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  مقدمة

  

یمثل البرلمان السلطة المختصة اختصاصا أصیلا بتشریع القوانین في الجزائر، من بین ھذه القوانین      

القانون الجنائي بشقیھ، الشق الموضوعي والمتمثل في قانون العقوبات؛ والشق الإجرائي المتمثل في 

ظیم إجراءات الخصومة الجنائیة متوخیا في ذلك تطبیق قانون الإجراءات الجزائیة، ھذا الأخیر یُعنى بتن

قانون العقوبات لیكفل بذلك حمایة حقوق وحریات المتھم، ذلك أن ھذا القانون في فحواه ینطوي على 

تنظیم للحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ویكفل حمایتھا، وما الإجراءات الجنائیة إلا أعمال قانونیة 

حقوق والحریات في إطار شرعیة دستوریة تقوم على مجموعة من الضمانات تھدف الى حمایة ھذه ال

التي نص علیھا الدستور باعتباره حامي الحقوق والحریات، وتتعلق أساسا ھذه الضمانات الدستوریة 

بمبدأ قرینة البراءة، المحاكمة العادلة، ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة والضمان القضائي، 

  .ین على المشرع الإجرائي الجنائي الالتزام بھا وعدم الخروج عن نطاقھاوالتي یتع

غیر أنھ قد یتعرض أمن البلاد الى تھدید ناتج عن ظروف استثنائیة تفرض ضرورة التضییق من      

نطاق ھذه الضمانات الدستوریة بھدف التحكم في زمام الأمور والحفاظ على كیان وأمن الدولة، ومبرر 

روف الاستثنائیة تتطلب شرعیة تتلاءم معھا وترتكز على نظریة الضرورة الملحة بوصفھا ذلك أن الظ

نظریة عامة في القانون؛ فتُجیز التصرف بطریقة تُجافي القواعد الواجب اتباعھا في الظروف العادیة 

بقدر ما تتطلبھ ھذه الضرورة، حیث نص المؤسس الدستوري على الضرورة الملحة في نص 

، ومنھ فإن موضوع دراستنا في ھذه المذكرة )1(2020من التعدیل الدستوري الأخیر عام ) 97(المادة

  .ھو الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة في الظروف الاستثنائیة

تكمن أھمیة دراسة ھذا الموضوع في تسلیط الضوء على الضمانات التي كفلھا الدستور للإجراءات      

كُلاًّ من ھذه الضمانات والإجراءات الجنائیة تنطوي على حمایة للحقوق والحریات؛ الجنائیة، باعتبار أن 

ھذا من جھة؛ ومن جھة أخرى تھدف ھذه الدراسة الى تبیین وتوضیح كیف تؤثر الظروف الاستثنائیة 

التي قوامھا الضرورة الملحة؛ على الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة وكیف من شأنھا التضییق 

ن نطاق ھذه الضمانات بالشكل الذي یؤثر بدوره على حقوق وحریات المتھم؛ بغیة استتباب الأمن م

  .والنظام العام

  

                                                           
، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر  30ؤرخ في ، الم442-20، المرسوم الرئاسي رقم )97(المادة  - 1

  .2020دیسمبر  30، المؤرخة في 82الجریدة الرسمیة رقم 
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أنھ -ناھیك عن میولي الشخصي إلیھ –من أبرز الأسباب التي دفعت بي الى اختیار ھذا الموضوع       

ة والحداثة؛ حیث لاحظت قلة الدراسات التي تناول ت ھذا الموضوع بالبحث العلمي، موضوع یتسم بالجدًّ

إضافة الى خصوصیتھ الممیزة والتي تتعلق بالمزاوجة بین الدستوري والجنائي في جزئیات دقیقة تتعلق 

بظروف استثنائیة ومرحلة حساسة مرت بھا الجزائر، وذلك في مقابل الحفاظ على النظام العام وحمایة 

  .ة تناول ھذا الموضوع بتعمق وتحلیل أكبرالحقوق والحریات، الأمر الذي دفع بي الى محاول

إلا ما تطرق -على الأقل بالشكل الذي طرحتھ-نظرا لحداثة الموضوع لم یكن محلا لدراسات عدیدة      

الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في " إلیھ الدكتور أحمد فتحي سرور في كتابیھ المعنونین بــ

، مع العلم أن المؤلفین مصریین یتعلقان بالتشریع "ئي الدستوريالقانون الجنا" ، و"الإجراءات الجنائیة

المصري، فكان عليًّ أن أقوم بإسقاط ھذه الدراسة على التشریع الجزائري بكل ما ینطوي علیھ من 

  . اختلاف عن التشریع المصري في كثیر من المواقع

سھولة البحث فیھ، تأتي في خلال دراستي لھذا الموضوع واجھت بعض العراقیل التي حالت دون      

مقدمة ھذه الصعوبات قلة فادحة في المادة العلمیة خاصة من ناحیة الكتب التي تعتبر ركیزة أساسیة في 

البحث العلمي، إضافة الى استحالة التنقل خارج الوطن بغیة الحصول على بعض المراجع المتعلقة 

  ".19-كوفید"لم ككل والمتعلقة بجائحة بالموضوع وذلك نظرا للظروف الصحیة التي یمر بھا العا

اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج الاستدلالي؛ من خلال الاعتماد على مختلف الحجج والأدلة      

المتمثلة في المواد القانونیة والأحكام الدستوریة التي تتلاءم مع مضمون الموضوع، بالإضافة الى المنھج 

بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات المقارنة في كثیر من المقارن الذي استعملتھ للمقارنة 

  .المواضع

ما مدى تأثیر الظروف : ومنھ، فالإشكالیة الرئیسیة التي تتمحور حولھا ھذه الدراسة ھي كالتالي     

  الاستثنائیة على نطاق الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة؟

راستي ھذه الى فصلین اثنین، یتناول الأول نطاق ضمان قرینة للإجابة على ھذه الإشكالیة؛ قسمت د     

البراءة وضمان المحاكمة العادلة في الظروف الاستثنائیة، حیث خصصت المبحث الأول من ھذا الفصل 

لضمان قرینة البراءة؛ وتناولت في المبحث الثاني ضمان المحاكمة العادلة، وھذا طبعا في ظل الظروف 

یتعرض الفصل الثاني لنطاق ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة والضمان الاستثنائیة، بینما 

القضائي؛ دائما في ظل الظروف الاستثنائیة، حیث تطرقت في المبحث الأول من ھذا الفصل الى ضمان 

القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة، وأفردت المبحث الثاني للضمان القضائي في ظل الظروف 

  .الاستثنائیة
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ل   الفصل أ�و�

نطاق ضمان قرینة البراءة وضمان المحاكمة 

  العاد� في الظروف �س�ت��ائیة
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من المسلم بھ فقھا وقضاء وتشریعا أن المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، فھذا الضمان یھدف الى       

جب أن یخضع لھا المتھم أو تعلق الأمر حمایة الحریة الفردیة للمتھم، سواء تعلق ذلك بالمعاملة التي ی

بإثبات إدانتھ، وعلیھ فإن افتراض البراءة أصل في المتھم وارتكاب الجریمة ھو خروج عن ھذا الأصل، 

ویبقى لھذا الافتراض قوتھ وكامل تأثیره الى غایة صدور حكم نھائي وبات یقرر إدانة شخص قد یكون 

دانة كل مجرم؛ یھمھ أیضا إثبات براءة كل بريء، الأمر الذي بریئا، ذلك أن المجتمع كما یھمھ إثبات إ

یتطلب أن تتصرف السلطات إزاء المتھم بكل موضوعیة وألا تتخذ مسبقا موقفا ضده طالما أن ھدفھا ھو 

  .الوصول الى الحقیقة؛ سواء كانت ضد المتھم أو لصالحھ

بحریتھ وسائر حقوقھ المقررة في القانون، ومادام أن الأصل في الانسان البراءة؛ فمن حقھ أن یتمتع      

ویتعین على الدولة تبعا لذلك احترام ھذه الحریة وتلك الحقوق، ولذلك لابد من تزوید المتھم بأسلحة تمكنھ 

من مواجھة امتیازات الجھات القضائیة، من أھم تلك الأسلحة حقھ في محاكمة عادلة، فھذه الأخیرة تقوم 

  . التي تتم بھا الخصومة الجنائیة في إطار حمایة الحریة الشخصیة للمتھمعلى مجموعة من الإجراءات 

إلا أنھ قد تطرأ على الدولة ظروف استثنائیة تفرض ضرورة استتباب الأمن والنظام العام من أجل      

احتواء ھذه الظروف بطریقة حاسمة وسریعة، وھو ما یحتم الخروج عن القواعد العامة الى تطبیق 

ثنائیة تؤدي بالضرورة الى التضییق من نطاق ضمان قرینة البراءة والذي یقابلھ بدوره قواعد است

  .التضییق من نطاق ضمان المحاكمة العادلة

بصدد دراستنا لنطاق ضماني قرینة البراءة والمحاكمة العادلة في ظل الظروف الاستثنائیة، قسمت      

صتُ الأوّل لدراسة ن طاق ضمان قرینة البراءة في الظروف الاستثنائیة، ھذا الفصل الى مبحثین، خصًّ

  .بینما أفردت الثاني لدراسة نطاق الضمانة الثانیة والمتمثلة في المحاكمة العادلة في ظل نفس الظروف
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  المبحث الأول

  نطاق ضمان قرینة البراءة في الظروف الاستثنائیة

ن الجنائي الذي یتتبع الواقعة الإجرامیة منذ ارتكابھا، تعد الإجراءات الجزائیة حلقة من حلقات القانو     

وملاحقة المتھم بالإجراءات المقررة قانونا ثم الحكم على الجاني بالعقوبة الواردة بنص القانون، وفي كل 

ھذه المراحل یضع القانون الجنائي نصوصا تمس حریة الإنسان سواء عن طریق التجریم و العقاب أو 

التي تباشر ضده، لذلك كان لابد من افتراض براءة المتھم في كل إجراء من  عن طریق الإجراءات

الإجراءات الجنائیة التي تُتخذُ ضدّه، فھو أحد معاییر الشرعیة الدستوریة؛ كونھ لصیق بالمشتبھ بھ قبل 

اتھامھ بارتكاب جریمة معینة، ویبقى یلازمھ بعد توجیھ الاتھام لھ و عرضھ للتحقیق و المحاكمة، 

  .)1(یستمر ھذا الحق قائما حتى صدور حكم بات بالإدانةو

إلا أنھ قد تتعرض البلاد الى تھدید ناتج عن ظروف استثنائیة تضطر معھا الدولة الى معالجة      

ا یدفعھا الى الخروج عن بعض قواعد القانون العادي الى قوانین  الوضع بطریقة حاسمة وسریعة، ممَّ

اتخاذ التدابیر اللازمة للسیطرة على زمام الأمور والحفاظ على كیان وأمن  استثنائیة، تستطیع بموجبھا

ا یترتب علیھ إمكانیة التضییق من نطاق قرینة البراءة   .الدولة، ممَّ

ومنھ، سنتطرق في ھذا المبحث الى قرینة البراءة في الظروف العادیة من خلال تبیان مفھومھا في      

  .طلب الثاني الى تحدید أثر الظروف الاستثنائیة على ھذه القرینةالمطلب الأول، ثم ننتقل في الم

  المطلب الأول

  مفھوم قرینة البراءة

بعد وقوع الجریمة تحرك الدعوى العمومیة وتتضمن ھذه الأخیرة إضافة إلى طرق معاینة الوقائع      

لى القاضي إتباع المجرمة، مجموعة من الإجراءات توجھ على إثرھا التھمة لمن وجدت ضده شكوك وع

ھذه الشكوك والبحث عن أدلة توصلھ إلى الحقیقة القضائیة التي یتعرف من خلالھا على الجاني وإثبات 

سرع في الحكم دون مراعاة حقیقة الشخص قد یؤدي التَّ  ، فإنَّ )2( ارتكابھ للجریمة فعلا أو مشاركتھ فیھا

ا أھمیة كونھا تعتبر ركنا أساسیا في الشرعیة إلى عقاب بريء وإفلات مجرم، لذا فإن قرینة البراءة لھ

                                                           
، كلیة الحقوق، 1فرع قانون عام، جامعة الجزائر- كریمة، قرینة البراءة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علومخطاب  - 1

  .08، ص2014/2015الجزائر، الجزائر،
صلیحة، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،  یحیاوي - 2

  .241، ص2015/2016، ، كلیة الحقوق، الجزائر، الجزائر1جامعة الجزائر



6 
 

الإجرائیة الجنائیة؛ ذلك أن وضع قاعدة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص موضع التطبیق الفعلي لا یمر إلا 

من خلال تفعیل قاعدة أخرى، وھي افتراض البراءة في المتھم حتى یثبت جرمھ وفقا لمقتضیات 

الاتھام في اتخاذھا أي مبرر لتوجیھ التھمة دون تقدیم أدلة على ، مما یضع حدا لتعسف سلطة )1(القانون

  .ذلك

؛ كان من الضروري التعرف على مفھوم ھذه القرینة من ا لقرینة البراءة من أھمیة بالغةنظرا لم     

، بعدھا نتطرق لتكریس القانوني الأول والثاني على التوالي الفرعین فيونطاقھا  خلال بیان مضمونھا

  .البراءة في الفرع الثالثلقرینة 

  مضمون قرینة البراءة: الفرع الأول

معاملة كل شخص :" الجامع المانع سان البراءة یعني بصورة في تعریفھإن مبدأ الأصل في الإن     

سواء كان متھما أو مشتبھا فیھ مھما كانت جسامة وخطورة الجریمة المنسوبة إلیھ، او حامت حولھ 

قترافھ لھا، على أساس أنھ بريء عبر مختلف مراحل الدعوى، وفي كل ما شبھات وشكوك تدل على ا

یتخذ فیھا من إجراءات، حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي نھائي، حائز قوة الشيء المقضي فیھ صادر عن 

  .)2( جھة قضائیة مختصة، في محاكمة قانونیة عادلة، تتوافر فیھا الضمانات التي قررھا القانون لشخص

ند في التأكید على أھمیة قرینة البراءة في المسائل الجزائیة إلى أن المتّھم یُطالب بإثبات موقف ویست     

سلبي یتمثل في عدم ارتكابھ للجریمة، وھو أمر متعذّر بل یكاد أن یكون مستحیلا، ثم إن المتھم وھو 

یتیح لھا جمع  شخص ضعیف یواجھ خصما أقوى منھ وھو النیابة العامة التي تملك من السّلطات ما

الأدلة من أدلة إثبات أو نفي، وصولا للحقیقة ومن ثم كان من الأنسب أن یعامل المتّھم على أنّھ بريء 

    ).3( نھائي وبات ممنذ توجیھ الاتھام إلى غایة صدور حك

 ھسنتناولبعدما تطرقنا سابق لتعریف وأھمیة قرینة البراءة؛ لابُّد من تِبیان نطاق ھذه القرینة وھو ما      

 . في الفرع الثاني

 

  

                                                           
  .242یحیاوي صلیحة، مرجع سابق، ص- 1
ئیة الدولیة بین المقاربة النظریة والممارسة العملیة، مذكرة تخرج سایح عبد القادر، قرینة البراءة أمام المحكمة الجنا - 2

لنیل شھادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جامعة آكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم 
  .13، ص 2019-2018السیاسیة، قسم القانون العام، البویرة، الجزائر، 

الإجرائیة كضمانة لحمایة حقوق المتھم خلال مرحلة المحاكمة الجزائیة، أطروحة مقدمة بن داود حسین، الشرعیة  - 3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، باتنة، الجزائر، 01لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون العام، جامعة باتنة 

  .290، ص 2018- 2017
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  نطاق قرینة البراءة : الفرع الثاني

عند الحدیث عن نطاق تطبیق قرینة البراءة الأصلیة، فلا بد من التعرض لنطاق تطبیقھا بالنسبة      

  .القضائیة؛ وھذا وفق النحو الآتيللأشخاص، وبالنسبة للجرائم، فالإجراءات الجنائیة، ثم بالنسبة للجھات 

  

  نطاق تطبیق قرینة البراءة الأصلیة بالنسبة للأشخاص: لاأو

من خلال البحث عن نطاق تطبیق قرینة البراءة الأصلیة بالنسبة للأشخاص، نجد أن ھذا الموضوع      

من ھذه القرینة، أو بمعنى آخر معرفة ما إذا كان جمیع المتھمین  نیجرنا إلى ضرورة معرفة المستفیدی

دون منھا، ام بعضھم دون البعض الآخر، وما إذا كان یؤخذ بعین الاعتبار مدى والمشتبھ فیھم یستفی

  .جسامة الفعل المنسوب إلى المتھم وسمعة ھذا الأخیر ومدى احترافھ في میدان الإجرام أم لا

في الواقع لا یمكن تحدید نطاق البراءة الأصلیة بالنسبة للأشخاص، لأن ھذه القرینة یستفید منھا كل      

شخاص سواء كانوا من المجرمین المبتدئین أو معتادي الإجرام، وممن لھم سوابق عدلیة أم لا، ولكن الأ

ما یحدث في الواقع العملي ھو أن السوابق العدلیة للمتھم تؤخذ في الوقت الحالي دورا في تحدید العقوبة، 

اءة من معناھا الحقیقي، والتضییق من نطاق البراءة والقول بعكس ذلك من شأنھ أن یفرغ قرینة البر

  .)1( ویشكل تھدیدا خطیرا لحقوق وحریة المتھم

  نطاق تطبیق قرینة البراءة الأصلیة بالنسبة للجرائم: ثانیا

إذا كان جمیع المتھمین وكذا المشتبھ فیھم یستفیدون من قرینة البراءة الأصلیة دون تمییز، لكن ھل      

تطبیق ھذه القرینة على جمیع أنواع الجرائم مھما كانت  یتوقف ذلك على نوع من الجرائم أم ینسحب

  .)2( درجة جسامتھا؟

فمھما كانت خطورة الجریمة  ،)3( یكتسي نطاق تطبیق ھذه القرینة طابعا شاملا بالنسبة لكل الجرائم     

مدى من قانون العقوبات، فإنھا تطبق لأن العبرة ھنا لیست ب 27حسب التقسیم الثلاثي الوارد بالمادة 

جسامة الجریمة أو بكیفیة وقوعھا، إنما بقرینة البراءة القائمة في حق المتھم، والتي تطبق بغض النظر 

  .عن نوع الجریمة أو كیفیة ارتكابھا

                                                           
في ضوء الفقھ وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة، فوده عبد الحكم، امتناع المساءلة الجنائیة -1

  .32، ص 2005الإسكندریة، مصر،
یونس بدر الدین، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل الجنائي، بحث مقدم لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون  -2

  .197، ص2014نطینة، الجزائر، ، كلیة الحقوق، قس1الخاص شعبة القانون الجنائي، جامعة قسنطینة
3-Merle et vitu, traité de droit criminel, procédure pénale, 5 éme édition, 2001, p.185. 
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  نطاق تطبیق قرینة البراءة الأصلیة بالنسبة للإجراءات: ثالثا

ل الخصومة الجنائیة، بل تظل إن نطاق تطبیق قرینة البراءة الأصلیة، غیر محدد بمرحلة من مراح     

ھذه القرینة قائمة عبر جمیع مراحل الخصومة؛ من مرحلة الاستدلالات فمرحلة الاتھام إلى مرحلة 

، إلى أن یصدر حكم نھائي حائز قوة الشيء ...التحقیق ثم مرحلة المحاكمة، وصولا لمرحلة الاستئناف

  .)1( المقضي فیھ

  .، نتطرق بعده للتكریس القانوني لھذه القرینة كالآتيبعد تبیان نطاق قرینة البراءة      

  التكریس القانوني لقرینة البراءة: الفرع الثالث

إذا كان مبدأ قرینة البراءة یحظى بتأیید واسع، إلاّ أن فعالیة ھذا المبدأ وكفالة الحمایة لھ لا یتحدّد إلاّ      

لداخلیة، ولكن قبل ھذا إنّ ھذا المبدأ یجد وانین امن خلال تكریسٍ قانوني لھ على الصعید الدولي وفي الق

  كالآتي ھوھو ما سنتناول. أساسھ في الشریعة الإسلامیة

   تكریس قرینة البراءة في الشریعة الإسلامیة :أولا

ت ببراءة المتھم صراحة وذلك ما یُستشفُ       مت الشریعة الإسلامیة للنفس الإنسانیة وأقرَّ من لقد كرَّ

ھَا الَذِینَ أمََنُواْ إذَِاْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَنُوْاْ أنَْ تُصِیبُواْ " من سُورَةِ الْحُجُرَاتْ  06ي الآیة قولھ تعالى ف یَأیَُّ

ھَا اَ " من السُورَةِ نفسھا  12، وقولھ تعالى في الآیة "قَوْماً بِجَھَالةٍَ فَتُصْبحُِواْ عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمینَ  لذِینَ یَأیَُّ

نِ إثِْمٌ  نِ إنَِّ بَعْضَ الَظَّ ، ولھذا فقد اعتبر الشارع الحكیم الأدلة كالدرع الواقي "آمَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِیرًا ِمنَ الَظَّ

للقاضي والمتھم معا، قصد الوصول إلى إحقاق الحق، فاشترط توافر أدلة معینة في بعض الجرائم 

  .)2( دون تیقنھ من وقوع الجریمة فعلا الخطیرة للحد من تطبیق القاضي للعقوبة

ویظھر افتراض الشارع عز وجل البراءة في المتھم كأصل عام في جرائم الحدود، فمتى قامت       

شبھة ثبوت ارتكاب الجریمة الموجبة للعقوبة من عقوبات الحدود وجب ألا یحكم على المتھم بعقوبة 

اِدْرَؤُواْ الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإنِْ كَانَ لھُُ مَخْرَجٌ " یْھِ وَسَلمَْ الحد، وھذا ما یستشف من قولھ صَلىَ الله عَلَ 

)3("فَخَلوُاْ سَبِیلَھُ، فَإنَِ الإمَامُ إنْ یُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أنَْ یُخْطِئْ فِي الْعُقوُبَةِ 
.  

                                                           

، دار النھضة 1995سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة معدلة-1 
  .180، ص1995العربیة، القاھرة، مصر، 

بحث مقدم لنیل درجة بولمكاحل أحمد، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة الجزائري،  - 2
  .337، ص2014/2015، قسنطینة، الجزائر، ه علوم في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري، كلیة الحقوقدكتورا

  .359المرجع نفسھ، ص- 3
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إثم بإعلام مسبق من الشارع الحكیم  وفي ھذا الصدد أكدت الشریعة الإسلامیة أنھ لا عقاب ولا      

ا مُعَذّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً " من سُورَةِ الأحَْزَابِ  15لقولھ تعالى في الآیة  فكل النصوص ". وَمَا كُنَّ

مستوحاة من لب الشریعة الإسلامیة تنظر إلى الإنسان على أنھ بريء ولا تنتفي عنھ البراءة إلا إذا ادنتھ 

  .)1( بحكم قضائي مبني على دلیل قطعيمحكمة عادلة 

  تكریس قرینة البراءة على الصعید الدولي: ثانیا

في الانسان البراءة، بإعلان العالمي  تلك الأفكار الفقھیة المناصرة لتكریس مبدأ الأصل لقد تُوجت      

یئا إلى أن أن كل شخص متھم بجریمة یعتبر بر:" بقولھا أنَّ  11في مادتھ  1948لحقوق الإنسان سنة

ضمانات اللازمة للدفاع یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة عادلة علنیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع ال

ولي للحقوق المدنیة والسیاسیَّة سنة )2("عن نفسھ  ولیة الأخرى؛ كالعھد الدَّ ، لتلیھا مختلف الاتفاقیات الدَّ

بالإضافة  07في مادتھ 1994الإنسان سنة ، كذلك المیثاق العربي لحقوق 14/2في مادتھ  1966

ولیة   .  لمختلف المؤتمرات الدَّ

النصوص السابقة، والتي تكرّس قرینة البراءة؛ اعتراف المجتمع الدولي  وعلیھ یتضح لنا من خلال      

ة بأھمیة ھذه القرینة باعتبارھا ضمانة أساسیة لحمایة الحریة الفردیة للمتھم، والذي یترتب عنھ بالضرور

  .التزام المشرع الداخلي بھا عند سنھ لقوانینھ الداخلیة وھو ما سنتعرض إلیھ فیما یلي

  تكریس قرینة البراءة في القوانین الداخلیة : ثانیا

باعتبار قرینة البراءة من الضمانات الأساسیة للمتھم التي تقر لھ حقھ في الحصول على محاكمة      

  .من النصوص الدستوریة والتشریعیة، وھو ما سنتعرض إلیھ كالآتيعادلة، فقد تم تكریسھا في العدید 

  ـ تكریس قرینة البراءة في الدستور 1

منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عملت معظم دساتیر العالم على اعتبار قرینة البراءة      

یؤمن حقوق الإنسان بوجھ كضمانة دستوریة للمتھم، لأن الدستور ھو الوثیقة الأسمى في الدولة، حیث 

والذي أقر في تعدیلھ الأخیر  1996عام، وحقوق المتھم بوجھ خاص، ومن بینھا الدستور الجزائري لسنة

  .)3("كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة : "أنھ 2020لسنة 

  
                                                           

ئ العامة للمحاكمة الجزائیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر في القانون، تخصص القانون أورشید لیزة، الجیرة رحیم، المباد- 1
الجنائي والعلوم إجرامیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تیزي وزو، الجزائر، 

  . 23، ص2016
  .360بولمكاحل أحمد، مرجع سابق، ص -2 

  .، مرجع سابق442-20ئاسي رقم ، المرسوم الر)44(المادة - 3
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  ـ تكریس قرینة البراءة في قانون الإجراءات الجزائیة2

لم تكتف بعض الدول بالنص على قرینة البراءة في الدساتیر الداخلیة، بل تدخلت مرة ثانیة بالنص      

فقد تبنى بدوره قرینة على ھذه القرینة في صلب قوانینھا الإجرائیة الجنائیة، وھو ما فعلھ مشرعنا 

ات الجزائیة الذي البراءة بصورة واضحة وصریحة كمبدأ دستوري نظم أحكامھ بموجب قانون الإجراء

ة إجراءات تضمن حمایة حقوق المتھم وحریاتھ الأساسیة إعمالا لإقرار مبدأ قرینة البراءة   .تضمن عدَّ

من قانون الإجراءات الجزائیة من  100ومن بین الإجراءات نذكر منھا؛ ما نّص علیھ في المادة      

للمتھم بأنَّھ حر في عدم ادلاء بأي  ضمانات عند استجواب المتھم منھا مثلا؛ ضرورة تنبیھ القاضي

تصریح وینوه عن ذلك في المحضر، وإذا أدلى المتھم بأقوالھ تلقاھا من القاضي على الفور، كما على 

القاضي أیضا یخبر المتھم بحقھ في اختیار محام، وإن لم یفعل المتھم ذلك اختار لھ القاضي محامیا من 

و  45یود على إجراء التفتیش لمسكن المتھم من خلال المادتین تلقاء نفسھ، كذلك ما أوره المشرع من ق

من القانون سابق الذكر، حیث أمر بضرورة بالحصول على إذن مسبق من الجھة القضائیة المختصة  47

مع ضرورة إظھاره قبل الدخول، مع ضرورة مراعاة و احترام أوقات التفتیش من الخامسة صباحا إلى 

  .  )1(القیود تُعد ضمانات إجرائیة یتم من خلالھا تقریر قرینة البراءة الثامنة مساءا؛ فكل ھذه 

على "...  :فقد أكدَّ  15/02یة الجزائري بالأمر رقم إثر تعدیل قانون الإجراءات الجزائكما أنَّھ على      

   . )2(..."ضرورة مراعاة قرینة البراءة في كل الأحوال

ورة واضحة في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة على إثر كما تم النص على قرینة البراءة بص     

أن كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانتھ بحكم قضائي حائز : حیث نص 17/07تعدیلھ بالقانون رقم 

  .)3(..."قوة الشيء المقضي فیھ 

روفا أخرى لضمان قرینة البراءة نطاق معین في ظل الظروف العادیة؛ فإنَّ ھنالك ظ فإن كان وعلیھ     

تحتمھا الضرورة الملحة تفرض تضییق نطاق ھذا الضمان ألاَّ وھي الظروف الاستثنائیة، وھو ما 

  .سنخصصھ في المطلب الآتي

  

                                                           
1
زرارة لخضر، قرینة البراءة في التشریع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خیضر، كلیة  -  

  .  58، ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، الجزائر، 
الإجراءات الجزائیة، الجریدة  ، المتضمن قانون1966جوان  08، المؤرخ في 155-66الأمر رقم  ،)01( المادة-  2

دیسمبر  11، المؤرخ في 10- 19، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان  10، المؤرخة في 48الرسمیة العدد 
  .2019دیسمبر  18، المؤرخة في 78، الجریدة الرسمیة العدد 2019

  .، المرجع نفسھ)04(فقرة) 11(المادة- 3
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  المطلب الثاني

  أثر الظروف الاستثنائیة على ضمان قرینة البراءة

اءات الجزائیة نطاق أن قرینة البراءة ضمان دستوري مھم، قد حدد لھ قانون الإجربینا فیما تقدم      

  .معین في الظروف العادیة، إلا أنھ بتوفر ظروف استثنائیة یضیق نطاق ھذا الضمان الدستوري

خلال  البراءة في الظروف الاستثنائیة منوعلیھ، سنتطرق في ھذا المطلب الى تبیین حدود قرینة      

  .في الفرع الثاني الفرع الأول، لننتقل بعده الى تحدید مظاھر الخروج عن ھذا الضمان

  حدود قرینة البراءة في الظروف الاستثنائیة : الفرع الأول

إن قرینة البراءة تمثل الحد الأدنى للشرعیة الإجرائیة بصفتھا شرعیة دستوریة لا یجوز للقانون أن      

و في ذاتھ یفرط فیھا أو یوقفھا أو یحد من قیمتھا، حیث إن تعطیل الحریات العامة التي كفلھا الدستور ھ

، ومع ذلك فإن الظروف الاستثنائیة قد تقضي وضع )1( أمر خطیر ینجم عنھ من النتائج ما یتعذر تداركھ

قیود على الضمانات المترتبة على قرینة البراءة، ذلك أن احترام حریات الغیر بسبب ما یتھددھا من 

ما یبرر وضع ھذه القیود،  خطر تحت تأثیر الأسباب التي أدت الى إعلان الظروف الاستثنائیة ھو

   .)2(باعتبار أن الحریة الحقیقیة ھي التي لا تضر بحریات الغیر

ولا شك بعد تقدیر متطلبات الضرورة في ھذا الشأن یتولاھا القضاء بوصفھ الحارس الطبیعي      

حمیھا للحریات، فھو الذي یوازن بین المتناقضات التي قد تحدث في ظروف معینة بین الحریات التي ی

مثل التناقض بین الحریة الشخصیة و متطلبات (الدستور، و بین بعض المبادئ ذات القیمة الدستوریة 

، و لا یجوز أن یترتب على ھذا )المحافظة على الأمن الداخلي الذي أعلنت من أجلھ حالة الطوارئ

و كل ما یسمح بھ المشرع  ،)3(التوازن التضحیة تماما بالحریة الشخصیة لأنھا تتمتع بالحمایة الدستوریة

عند إقامة ھذا التوازن ھو المساس الضروري بضماناتھا من أجل التمكن من ممارسة حریات أخرى أو 

من أجل تطبیق مبادئ أخرى ینص علیھا الدستور، فالمسألة تتعلق بقدر الضمانات المسموح بھا، فلا 

العصف بھما و بالتالي لا یجوز أن تؤدي مناقشة في مبدأ الحریة الشخصیة و حقوق الانسان، فلا یجوز 

القیود الى إھدار قرینة البراءة، و كما قال المجلس الدستوري الفرنسي فإن القیود لا یجوز أن تكون 

                                                           
  .406ئي الدستوري، مرجع سابق، ص سرور أحمد فتحي، القانون الجنا- 1
الفحلة مدیحة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون - 2

  .282، ص 2017- 2016جنائي، جامعة محمد بن بلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، وھران، الجزائر، 
  .407لجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص سرور أحمد فتحي، القانون ا- 3
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تحكمیة أو من شروط التعسف و القیود المسموح بھا ھي محض ترتیب للمبادئ الدستوریة الواجب 

  .) 1(حمایتھا و إعطاء الأولویة لبعضھا على الأخرى

فبالنسبة لضمانات حقوق المتھم المترتبة على قرینة البراءة، فھي تنقسم الى نوعین، أولھما ضمانات      

تتعلق بإثبات الإدانة ولا شك أن الظروف الاستثنائیة لا تؤثر في ضمانات إثبات الإدانة، فعدم التزام 

وتفسیر الشك لصالح المتھم؛ كلھا  المتھم بإثبات براءتھ ووجوب أن تقضي المحكمة بالیقین القضائي

  ).2( ضمانات لا تقبل التقیید لأنھا تمس بجوھر الحریة الشخصیة، فتقییدھا لا یصلح وسیلة لدرء الخطر

أما ثاني النوعین فیتمثل في ضمانات الحریة الشخصیة للمتھم والتي تشمل كافة إجراءات الخصومة      

 196- 91فیھا بصفة مباشرة، فقد جاء المرسوم الرئاسي رقم  الجنائیة، فإن الظروف الاستثنائیة تؤثر

المتضمن إعلان حالة  44-92المتضمن إعلان حالة الحصار، بالإضافة الى المرسوم الرئاسي رقم 

الطوارئ؛ ببعض القیود على ضمانات الحریة الشخصیة للمتھم لمواجھة الخطر الجسیم الذي كان سببا 

  .ئیة، وھو ما سنتناولھ في الفرع المواليفي تقریر ھذه الظروف الاستثنا

  مظاھر الخروج عن ضمان قرینة البراءة في الظروف الاستثنائیة : الفرع الثاني

حتمت خطورة الوضعیة في الجزائر بدایة التسعینات؛ ضرورة إعلان المواطن لخطورة الوضع من      

 196-91لمرسوم الرئاسي رقم خلال تقریر حالتي الحصار والطوارئ بموجب مرسومین رئاسیین، ا

المتضمن إعلان حالة  44-92المتضمن إعلان حالة الحصار، بالإضافة الى المرسوم الرئاسي رقم 

الطوارئ؛ فرغم ما ینطوي علیھ المرسومین من نقائص تتعلق أساسا بانتھاكات تمس في مجملھا 

ابیة جدا اتخذھا المشرع الجزائري الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة؛ بید أنھا تعتبر خطوة إیج

  .بھدف احتواء الأزمة آنذاك، حمایة لنظام والأمن العام وكفالة المصلحة العامة للمجتمع

في الجزائر إلى أربعة حالات؛ تتمثل في الحالة الاستثنائیة، حالة تنقسم الظروف الاستثنائیة و     

الات الأربع قام المشرع الجزائري بتنظیم الحرب، حالة الحصار وحالة الطوارئ، ومن بین ھذه الح

حالتي الحصار والطوارئ بموجب المرسومین الرئاسیین سابقي الذكر، ذلك نظرا لمرور الجزائر بفترة 

  .نعصیبة حتمت على المشرع التدخل وتنظیم حاتي الطوارئ والحصار بالتحدید دون الحالتین الباقیتی

لا استقراؤنا لمضموني المرسومین الرئ      اسیین المتعلقین بحالتي الطوارئ والحصار؛ یفرّض علینا أوَّ

  .تبیان أوجھ الاختلاف بین ھاتین الحالتین، لننتقل إلى توضیح أثرھما على ضمان قرینة البراءة

  

                                                           
1
  .408سرور أحمد فتحي، مرجع سابق، ص - - 

  .209المرجع نفسھ، ص - 2
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  الاختلاف بین حالة الحصار وحالة الطوارئ   -أوّلا

احدة، بحیث یبدو للوھلة الأولى جمع المؤسس الدستوري بین حالة الطوارئ والحصار ضمن مادة و     

أنَّ المصطلحین تعبیر عن حالة واحدة نظرا لكون الشروط الشكلیة والموضوعیة للإعلان عنّھما واحدة؛ 

ا یجعل مھمة التفریق بینھما صعبة في ظل عدم صدور القانون العضوي المتعلقّ بتنظیمھما ، إلاَّ )1( ممَّ

سابق الذكر، التي خوّلت لرئیس  20/442دیل الدستوري رقم من التع 97أنَّھ من خلال صیاغة المادة 

الجمھوریة الاختیار بین حالة الطوارئ أو الحصار إذا دعت الضرورة الملحة ذلك، وھنا یوحى بوجود 

  .)2( اختلاف بینھما

ة ذھب الفقھ إلى أنَّ حالة الحصار ھي وضع أشدُّ من حالة الطوارئ كونھا تتعلق بالأعمال التخریبی     

أو المسلحة كالعصیان أو التّمرد أو التّھدیدات الأجنبیة في حین تتعلق حالة الطوارئ بالخطر الداھم الناتج 

عن المساس الخطیر بالنّظام العام والذي لا یصل إلى حدِّ الأعمال المسلحة وبالكوارث الطبیعیة 

منح فیھ السلطات المدنیة امتیازات كالزلازل والفیضانات، كما اعتبروا حالة الطوارئ نظاما استثنائیا تُ 

تسمح لھا بتقلیص ممارسة الحریات العامة التي لا یسمح القانون العام بتقلیصھا في الأحوال العادیة، لذا 

فھي تقترب من حالة الحصار؛ غیر انَّھما یختلفان في مسألة جوھریة، حیث إنَّھ في حالة الحصار تتولى 

الاستثنائیة بینما تتولى السلطات المدنیة ممارستھا في حالة  السلطات العسكریة ممارسة السلطات

  .)3(الطوارئ

إذا أخذنا بعین الاعتبار التَّطبیق العملي لھاتین الحالتین في النظام القانوني الجزائري من خلال      

 المتعلق 92/44المتعلق بتقریر حالة الحصار والمرسوم الرئاسي رقم  91/196المرسوم الرئاسي رقم 

بإعلان حالة الطوارئ؛ نستنتج وجود اختلاف من حیث السلطات التي تتولى مواجھة الخطر من أجل 

  .استتباب الوضع

ضُ إلى السلطة :" 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  03ففي حالة الحصار وطبقا للمادة       تفوَّ

الشرطة وبھذه الصفة تلحق العسكریة، الصلاحیات المسندّة للسلطة المدنیة في مجال النظام العام و

  ".مصالح الشرطة، وتمارس السلطة المدنیة الصلاحیات التي لم تنتزع لھا

                                                           
نوارة العشي، القیود الواردة على السلطة خلال الظروف الاستثنائیة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، رسالة - 1

، 2009، كلیة العلوم الإسلامیة، الجزائر، الجزائر، 03امعة الجزائرلنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، ج
  .104ص
بركایل رضیة، الظروف الاستثنائیة وأثرھا على الحقوق والحریات العامة، مجلة آفاق للدراسات القانونیة المقارنة، - 2

  .37، ص 2016، جامعة مولاي الطاھر، سعیدة، الجزائر، 01العدد
ات التشریعیة لرئیس الجمھوریة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة الحاج لخضر، لوشن دلال، الصلاحی- 3

  .175، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، الجزائر، 
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إنَّ ممارسة السلطة العسكریة لمھامھا مرتبط بصدور قرار التفویض من السلطة الأصلیة وھي      

، الأمر الذي تم )1(السلطة المدنیة تحدّد فیھ للسلطة العسكریة الاختصاصات التي یجوز لھا أن تمارسھا

یمكن للسلطات العسكریة :" من نفس المرسوم السابق التي تنص 07و06تأكیده من خلال المادتین 

، وھذا خلافا لما ھو ..."المخوّلة صلاحیات الشرطة ضمن الحدود والشروط التي تحددّھا الحكومة

السلطة العسكریة تحل محل  معمول بھ في النّظام الفرنسي حیث أنَّھ بمجرد إعلان حالة الحصار فإنَّ 

  .)2(السلطة المدنیة بقوة القانون، ولا تحتاج إلى قرار التفویض من أجل ممارسة اختصاصاتھا

من  04بینما یترتب على قیام حالة الطوارئ توسیع صلاحیات السلطات المدنیة، إذ تنص المادة      

والجماعات المحلیة في كامل التراب  یؤھل وزیر الداخلیة:" يعلى ما یل 92/44المرسوم الرئاسي رقم

الوطني أو في جزء منھ، والوالي في دائرتھ الإقلیمیة؛ لاتخاذ التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام أو 

  ".باستتبابھ عن طریق قرارات وفقا للأحكام الآتیة وفي إطار احترام التوجیھات الحكومیة

یمكن لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة أن :" على ما یلي من نفس المرسوم تنص 09إلاَّ أنَّ المادة      

یعھد عن طریق التفویض إلى السلطة العسكریة قیادة عملیات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو 

، الأمر الذي من شأنھ القضاء على التمییز الباقي بین حالتي الطوارئ "على مستوى دوائر إقلیمیة محددة

  .ئر والقائم على أساس الجھة التي تتولى تسییر الحالتینوالحصار في الجزا

وبالفعل تم اصدار قرار وزاري مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر الداخلیة والجماعات      

ض  المحلیة یتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ؛ والذي فوَّ

على ما  03حیث نّصَ في مادتھ )3(والجماعات المحلیة إلى السلطات العسكریة صلاحیات وزیر الداخلیة 

المذكور أعلاه  09/02/1992المؤرخ في  92/44من المرسوم الرئاسي رقم  09طبقا للمادة :" يیل

یُّعد قادة النواحي العسكریة كل في دائرة اختصاصھ الإقلیمي المعني وقائد القوات البریة بالنسبة لولایة 

جزائر، سلطات عسكریة مفوّضة مكلفة بإدارة عملیات استتباب النّظام العام على مستوى إقلیم ال

  ".اختصاصھم

یكلف قائد الناحیة العسكریة وقائد القوات البریة بصفتھما سلطة :" منھ على أنَّ  05كما نصت المادة      

  ".ستوى الجھويمفوّضة باستخدام قوات التدّخل قصد استتباب النّظام العام على الم

                                                           
بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم، جامعة - 1

  .125، ص 2020د معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، مولو
  .126المرجع نفسھ، ص - 2
مریشة توفیق، تریعة بسمة، تأثیر نظریة الظروف الاستثنائیة على ممارسة الحریة العامة، مذكرة تخرج لنیل شھادة - 3

جامعة آكلي محند أولحاج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ماستر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة،
  .44، ص2016-2015البویرة، الجزائر، 
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ومن خلال ما سبق نستنتج أنَّ التّمییز بین حالة الطوارئ وحالة الحصار لم یَعُد لھ معنى بعد إصدار      

القرار الوزاري المشترك سالف الذكر، فتفویض السلطات العسكریة مھمة قیادة عملیات استتباب النظام 

وائر إقلیمیة محددّة؛ یتّرتب علیھ عدم إبقاء أي والأمن العام سواء على المستوى المحلي أو على مستوى د

اختلاف بین الحالتین عملیا، الامر الذي یؤخذ على المشرع الجزائري أنَّھ جعل لحالتي الطوارئ 

والحصار مصطلحین مستقلین رغم أنَّ لھما مفھوما واحدا، وھو ما یُرجح اعتبار التخلي عن احداھما 

  .احتمالا مقبولا في رأینا

ى بالنسبة لآثار ھاتین الحالتین على توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة؛ نجد أنَّ المرسوم الرئاسي حت     

المتضمن إعلان حالة الطوارئ یتضمن تقریبا نفس الصلاحیات التي تضمنّھا المرسوم  92/44رقم 

بصفة استثنائیة، المتضمن تقریر حالة الحصار من بینھا مثلا التفتیش لیلا ونھارا  91/196الرئاسي رقم 

جواز إحالة بعض القضایا الخطیرة الماسة بأمن الدولة إلى المحاكم العسكریة بدلا من المحاكم العادیة 

  .وھو ما سنتكلم عنھ في النقاط الموالیة

وفي سبیل القضاء على الغموض حول التمییز بین حالة الطوارئ والحصار حبذا لو قام المشرع      

 20/442من التعدیل الدستوري رقم  97ن العضوي الذي نصت علیھ المادة الجزائري بسن القانو

المتعلق بتنظیم الحالتین وذلك بحصر الحالات التي توجب إعلان ھاتین الحالتین وكذا التوضیح الآثار 

  .المترتبة عن تطبیق كل حالة

  أثر حالتي الطوارئ والحصار على ضمان قرینة البراءة: ثانیا

للمرسومین الرئاسیین المذكورین أعلاه والمتعلقین بحالتي الحصار والطوارئ، نجد إباحة باستقرائنا      

تقیید الحریة الشخصیة دون صدور حكم قضائي یُدینھم بارتكاب الأفعال المجرمة، وذلك من خلال 

كریة إجراء الاعتقال المنصوص علیھ في المرسومین السابقین الذین أجازا إمكانیة مباشرة السلطات العس

المخولة صلاحیات الشرطة اتخاذ تدابیر الاعتقال ووضع الأشخاص في مراكز الأمن ضد كل شخص 

  .)1( راشد یتبین أن نشاطھ خطیر على النظام العام والأمن العمومي أو السیر العادي للمرافق العمومیة

لبراءة، فمن غیر الملائم وعلیھ، فإن ھذا الإجراء یعد من أخطر الإجراءات التي تتعدى على قرینة ا      

، فالاعتقال إجراء استثنائي على افتراض قرینة )2( السماح بتقیید حریة الفرد دون وجود ما یؤكد إدانتھ

                                                           
، الجریدة 1991یونیو  09، المتضمن تقریر حالة الحصار، المؤرخ في 196-91، المرسوم الرئاسي رقم )04(المادة- 1

  .1991یونیو  12، المؤرخة في 29الرسمیة العدد 
ید الحقوق والحریات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائري، مجلة بركایل راضیة، تقی- 2

الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد العاشر، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم 
  . 703، ص 2018السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، جوان 



16 
 

البراءة، حیث تكمن طبیعتھ الاستثنائیة في كونھ یسمح للسلطات القائمة علیھ بحرمان الأشخاص من 

  .)1(حریاتھم رغم عدم توجیھ دعاوى جنائیة ضدھم 

ومنھ، فإن ھذا الإجراء یعتبر من أھم التدابیر الاستثنائیة التي جاء بھا مرسومي حالتي الحصار     

والطوارئ في النظام القانوني الجزائري، اللذین تضمنا وقف الضمانات الدستوریة التي تنص علیھا 

تابع أحد، ولا لا ی" ، والتي تنص على أنھ 20/442من التعدیل الدستوري رقم ) 01(فقرة) 59(المادة

  ".یوقف أو یحجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص علیھا 

كما یخالف ھذا الإجراء ضمانة دستوریة أخرى تتفرع عن قرینة البراءة والمنصوص علیھا في      

قتضى قانون صادر لا إدانة إلا بم" تنص على أنھ يمن التعدیل الدستوري سابق الذكر، والت) 43(المادة

  ".  قبل ارتكاب الفعل المجرم

فإذا كانت حالتي الطوارئ والحصار باعتبارھما ظرفین استثنائیین؛ تبرر زیادة القیود المفروضة      

على الحریة الشخصیة، فكان من الواجب مواجھة ھذه القیود بضمانات معینة باعتبار أن الأصل ھو 

، وھو )2(1993ي الدستور المصري وقانون الطوارئ المعدل سنة البراءة، الأمر الذي تجلى بوضوح ف

ما لا نجدّه في المرسومین الرئاسیین سابقي الذكر في الجزائر، حیث أحاط المشرع المصري المعتقل في 

ضرورة تبلیغھ بأسباب اعتقالھ فورا وإعلانھ على : ظل ھذه الظروف بمجموعة من الضمانات أھمھا

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  09وجھة إلیھ وھو ما أكدتھ المادة وجھ السرعة بالتھم الم

وكذلك تخویل حق الاتصال بمن یرى إبلاغھ بما وقع أو الاستعانة بھ على الوحھ الذي ینظمھ القانون، 

  .)3(وتخویلھ حق التظلم أمام القضاء

ات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان التي بذلك یكون المشرع المصري قد طبق ما نصت علیھ المعاھد     

حرصت على تقنین الضمانات اللازمة لحمایة الفرد الذي حرم من حریتھ، فقد اعتبرت المحكمة 

الأوروبیة لحقوق الانسان أن إقرار الاعتقال لأسباب أمنیة یسمح بالاحتجاز لسبعة أیام مع ضرورة 

ضمانات لحمایتھ من سوء المعاملة، بحیث شملت عرض المعتقل على القاضي، وتوفیر ما یكفي من ال

ساعة من الاحتجاز والكشف علیھ  48ھذه الضمانات السماح للشخص المحتجز بالاتصال بمحام خلال 

من طرف طبیب والحق في الطعن في مشروعیة الاحتجاز، كما أكدت أیضا اللجنة الأوروبیة لحقوق 

  باب اعتقالھ وتمكینھ من الطعن أمام الجھات القضائیةالانسان أنھ من حق الشخص الذي أعتقل معرفة أس

                                                           
  .282لة مدیحة، مرجع سابق، ص الفح- 1
بركایل رضیة، تقیید الحقوق والحریات العامة في ظل حالتي الطوارئ والحصار في النظام القانوني الجزائري، مرجع - 2

  .75سابق، ص
  .283الفحلة مدیحة، المرجع السابق، ص - 3
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مما ترتب عنھ بالضرورة تضییق من  وھو ما لم یأخذه المشرع الجزائري بعین الاعتبار .)1(المختصة 

نطاق قرینة البراءة، في حین كان یتوجب علیھ النّص على ھذه الضمانات المتعلقة بإجراء الاعتقال في 

  .قاالمرسومین المذكورین ساب

كما لم یتم تقیید مدة الوضع في مركز الأمن على غرار مراسیم تنظیم حالة الحصار والتي حددت      

یوما قابلة للتجدید مرة واحدة، غیر أن الاعتقال في حالة طوارئ غیر محدد المدة، إذ  45مدة الاعتقال 

ویسھل ممارسة التعذیب وكل یمكن أن تطول مدتھ ممّا یشكل خطرا على الحریة الشخصیة للفرد المعتقل 

ضروب المعاملة القاسیة وغیر الإنسانیة، ولھذا كان یتعین على المشرع الجزائري تحدید مدة الاعتقال 

في حالة الطوارئ لحمایة الحریة الشخصیة للفرد المعتقل في كلتا الحالتین سواء حالة الطوارئ أو حالة 

  .)2( الحصار

معتقل في معرفة أسباب اعتقالھ وحقھ في الاستعانة بمحامي، وھو ما إضافة إلى غیاب تقریر حق ال     

لاحظناه في المراسیم والقرارات المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ في الجزائر، یتبین أیضا غیاب 

ضمانة مھمة تتمثل في الاشراف القضائي على إجراء الاعتقال الذي یتم بمعرفة السلطات العسكریة أو 

ا، ما یفتح المجال على مصرعیھ للقوات العسكریة التي تشرف على إدارة مراكز الأمن، المدنیة خلالھم

سواء المستحدثة من قبل وزیر الداخلیة في حالة الطوارئ أو التابعة للقطاع العسكري في حالة الحصار، 

 07ھاكا للمادة لإمكانیة انتھاك حقوق المعتقل وجواز تعذیبھ ومعاملتھ بطریقة لا إنسانیة، والذي یشكل انت

التي نصت على عدم جواز تعلیق الحق في عدم التعرض  )3(من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

للتعذیب أو لغیره من ضروب سوء المعاملة، تحت أي ظرف من الظروف، أو في أي وقت من الأوقات، 

عقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو وھو ما أكدتھ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو ال

  .)4(المھنیة

الذي یحدد  1992فیفري 20المؤرخ في  92/75أیضا من خلال استقرائنا للمرسوم التنفیذي رقم      

المتعلق بحالة الطوارئ؛ نجد أنَّ ھذا المرسوم  92/44شروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

ضدَّ الإجراءات التي تنتھك بدورھا الحریة الشخصیة للمتھم في لم ینص على إمكانیة الطعن القضائي 

                                                           
  .129رجع سابق، صم بركایل رضیة، الظروف الاستثنائیة وأثرھا على الحقوق والحریات العامة،- 1
فریجة محمد ھشام، الفحلة مدیحة، خصوصیة الاعتقال كجزاء إداري وفقا لمراسیم حالتي الحصار والطوارئ في - 2

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 10الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الثاني، العدد
  .257-256، ص 2018الجزائر، 

دیسمبر  16العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، الموافق علیھ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ - 3
، الجریدة 1989ماي  16، المؤرخ في 67-89، المصادق علیھ من قبل الجزائر بموجب الرسوم الرئاسي رقم 1966

  .1989ماي  17، المؤرخة في 20الرسمیة العدد
  .289حة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، مرجع سابق، ص الفحلة مدی- 4
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ا یجعل الجھات القائمة على تسییر حالة الطوارئ بالتعسف في ظل غیاب الرقابة  ظل حالة الطوارئ، ممَّ

  .)1( القضائیة

من إذن، فمراعاة الضمانات المقررة للشخص عند الاعتقال یجعل من ھذا التدبیر وسیلة لاستعادة الأ     

والنظام، والاعتقال على ھذا الوجھ قادر على توفیر درجة من الحمایة للجمھور أثناء الأزمات، لكن 

الاعتبار الذي ینبغي الإشارة إلیھ ھو عدم كفایة المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة المتعلقة بحالتي الحصار و 

عاییر التي یجب على سلطات الضبط الطوارئ في الجزائر، فحبذا لو وجد قانون یتضمن تفصیلا دقیقا للم

احترامھا في الظروف الاستثنائیة، خاصة الضمانات التي یجب مراعاتھا في معاملة المعتقلین، 

وتطویرھا بما یتفق واتفاقیات حقوق الإنسان، على أن لا یتسع في اتخاذ ھذا التدبیر وتبریره بما لا یتلاءم 

  .ومبدأ افتراض البراءة

  المبحث الثاني

  ضمان المحاكمة العادلة في الظروف الاستثنائیة نطاق

یقتضي التوازن بین الحقوق والحریات والمصلحة العامة أن تحكم الخصومة الجزائیة في كافة      

مراحلھا قواعد تحفظ ھذا التوازن وھو ما یتطلب ضمان كافة حقوق المتھم أمام مختلف ھیئات القضاء 

صالح العام؛ مشكلة ھذه القواعد في مجملھا نظام متكامل یتوخى الجنائي التي لا تبغي غیر تحقیق ال

منھا، متمثلا في  صالنزول عنھا أو الانتقا زیجو صون وحمایة حقوق المتھم والتي لابضماناتھ 

، إلا أنھ إذا طرأت مخاطر جسیمة ومحدقة تھدد المصالح الحیویة العلیا للبلاد متمثلة )2( المحاكمة العادلة

ستثنائیة، فإنھ یصبح من الضروري التضییق من نطاق المحاكمة العادلة، الى غایة درء في الظروف الا

  . ھذه المخاطر و إرجاع الأمور الى حالتھا الطبیعیة

وعلى ھذا الأساس، سنتطرق في ھذا المبحث لمفھوم المحاكمة العادلة في الظروف العادیة من خلال         

أثر الظروف الاستثنائیة على ضمانات المحاكمة العادلة في المطلب  المطلب الأول، لننتقل بعده لتبیان

  .الثاني

  

  

  

                                                           
  .706بركایل راضیة، مرجع سابق، ص- 1
  .423، ص 2004سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الثالثة، دار الشروق، القاھرة، مصر،- 2
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  المطلب الأول

  مفھوم المحاكمة العادلة

المحاكمة العادلة تھدف الى تحقیق العدالة والإنصاف في الخصومة الجنائیة، من خلال تحقیق      

  .    اب وضمان حقوق وحریات المتھمالتوازن بین المصلحة العامة والمتمثلة في حق الدولة في العق

؛ وھذا من خلال تحدید تعریف المحاكمة العادلةوعلیھ، نتطرق في ھذا المطلب لدراسة مفھوم      

المحاكمة العادلة في الفرع الأول، ثم لتكریس القانوني للمحاكمة العادلة في الفرع الثاني، بعدھا ننتقل 

  .الثاني رعلتبیان ضمانات المحاكمة العادلة في الف

  تعریف المحاكمة العادلة: الفرع الأول

القاضي الجنائي في سبیل تحقیق العدالة الجنائیة وھي جوھر المصلحة العامة، مكلفا بالوصول      

للحقیقة لضمان فعالیة تطبیق قانون العقوبات، فإنَّھ لا یجوز أن یسعى إلى الوصول إلى ھذه الحقیقة إلاَّ 

نیة تراعى فیھا مجموعة من الضمانات مشكلة في مجملھا محاكمة العادلة، من خلال إجراءات قانو

ه من إجراءات دٌ بمراعاة ما تتطلبھ ھذه المحاكمة من ضمانات في كل ما یتخذُّ   . )1( فالقاضي مقیَّ

  التكریس القانوني للمحاكمة العادلة: الفرع الثاني

لة والانصاف في الخصومة الجنائیة، من خلال إذا كانت المحاكمة العادلة تھدف إلى تحقیق العدا     

تحقیق التوازن بین المصلحة العامة والمتمثل في حق الدولة في العقاب وضمان حقوق وحریات المتھم؛ 

فإنَّ فعالیة ھذا الھدف لا یتحقق إلاَّ من خلال تكریس قانوني لھذا الضمان على الصعید الدولي وفي 

  . ولھ كالآتيالقوانین الداخلیة، وھو ما سنتنا

  التكریس القانوني على الصعید الدولي-أولا

ولي بحق المتھم في محاكمة عادلة سواء من خلال إعلانات حقوق أو الاتفاقیات       اھتم المجتمع الدَّ

منھ، والتي  10الدولیة؛ إذ یعتبر أحد أھم الحقوق التي تضمنَّھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق في أن تنظر قضیتھ محكمة : " أنَّ نصت على 

، ونصت المادة "مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوقھ وفي أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ 

سواسیة  الناس جمیعا:" 1966من العھد الولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة  14/1

                                                           
  .424سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص - 1
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أن تكون قضیتھ ... أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أیَّة تھمة توحھ إلیھ أو في حقوقھ 

  ". محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة ومحایدة، ومنشئة من قبل القانون 

ف المجتمع یتضح لنا من عرض النصوص السابقة، والتي تكرّس ضمان المحاكمة العادلة؛ اعترا     

الدولي بأھمیة ھذه المحاكمة العادلة باعتبارھا ضمانة أساسیة لحمایة الحریة الفردیة للمتھم، والذي یترتب 

  .عنھ بالضرورة التزام المشرع الداخلي بھا عند سنھ لقوانینھ الداخلیة وھو ما سنتعرض إلیھ فیما یلي

  التكریس القانوني على الصعید الوطني-ثانیا

ا یفید اھتمام اھتمت       الكثیر من الدساتیر بالنَّص على وجوب أن یُحاكم المتھم في محاكمة عادلة، ممَّ

المشرع بحمایة الحریة الشخصیة للمتھم، بحیث نجد أنَّ المشرع الجزائري عمل على تكریس ھذا 

و أ 1996الضمان من خلال النَّص على ضمانات المحاكمة العادلة بنصوص متفرقة سواء في دستور 

:" على أنَّھ 1996من الدستور لسنة  169في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة؛ فقد نصت في المادة 

 175أیضا نصت المادة ". تُعلَّلُ الأحكام والأوامر القضائیة، ویُنطق بالأحكام القضائیة في جلسات علنیة

دفاع مضمون في القضایا الحقُّ في الدفاع معترف بھ، الحق في ال:" على ضمانة أخرى بقولھا أنَّ 

  ".الجزائیَّة

فقد نص على أن كما نص قانون الإجراءات الجزائیة على المحاكمة العادلة، وذكر بعض ضماناتھا      

على الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان، ویؤخذ بعین الاعتبار، على ھذا القانون یقوم 

من لأجل نفس الأفعال ولو ) 2(محاكمة أو معاقبة شخص مرتینأنَّھ لا یجوز متابعة أو : ... الخصوص

  . )1(..."تم إعطاؤھا وصفا مغایرا

ولقد بیَّنت النصوص السابقة بعض الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، والتي تعتبر ھذه           

أقرت بضمانات  الأخیرة ضمان دستوري في حدِّ ذاتھا، أكدتھا مختلف النصوص الدستوریة المتفرقة التي

المحاكمة العادلة، فھذه الضمانات الدستوریة المشكلة في مجملھا محاكمة عادلة؛ یمكن تقسیمھا إلى 

قسمین؛ ضمانات عامة للمحاكمة العادلة وخاصة للمحاكمة العادلة وھو ما سنتناولھ في المطلب الثاني 

  .الآتي بیانھ

  ضمانات المحاكمة العادلة: الثالثالفرع 

                                                           
  .، مرجع سابق155-66، الأمر رقم )01(المادة- 1
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بر المحاكمة العادلة ضمان دستوري للإجراءات الجنائیة في حدِّ ذاتھا، أكدتھا مختلف النصوص تعت     

الدستوریة المتفرقة، فالمحاكمة العادلة لا تقوم قائمة لھا بدون توفر ضمانات دستوریة تضفي صفة العدل 

  لخصومة الجنائیة بجمیع ؛ فھذه الضمانات الدستوریة منھا ما یحكم ا)1( والانصاف على المحاكمة الجنائیة

مراحلھ سواء في مرحلة المتابعة أو التحقیق والمحاكمة فسمیت بالضمانات العامة؛ ومنھا ما تحكم مرحلة 

المحاكمة بالمعنى الضیق في الخصومة الجزائیة، لذا سمیت بالضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، وھو 

  . ما سنتطرق إلیھ في الآتي

  مة للمحاكمة العادلةالضمانات العا-لاأوّ 

سرّھا، فھي لا تنصرِفُ إلى المحاكمة بمعناھا الضیق تسري ھذه الضمانات العامة على الخصومة بأ     

كمرحلة من مراحل الخصومة، ولھذا فإنَّ المحاكمة العادلة تنصرف إلى مطلق الخصومة الجنائیة 

لحكم النھائي البات الحائز قوة الشيء بوصفھا مجموعة من الإجراءات تبدأ بمرحلة المتابعة وتنتھي با

  .المقضي فیھ، وتتمثل ھذه الضمانات كالآتي

  مبدأ المساواة في الأسلحة بین أطراف الخصومة-أ

فنجد انَّ مختلف  ،)2(ینبثق ھذا الضمان من ضمان دستوري عام وھو مبدأ المساواة أمام القانون          

، وأیضا العھد الولي للحقوق المدنیة )10المادة (مي لحقوق الإنسان الاتفاقیات الدولیة؛ منھا الإعلان العال

ت ھذا الضمان الدستوري العام في )3()14/1المادة (والسیاسیة  ، وكذا التشریعات الداخلیة للدول قد أقرَّ

كل :" بقولھ أنَّ  1996من دستور  37نصوصھا، وھو ما انتھجھ المشرع الجزائري في المادة 

، فالمساواة أمام القانون تقتضي أن یكون الجمیع متساوون أمام ..."ة أمام القانونالمواطنین سواسی

في المجال الجنائي و التي تحكم الخصومة  ةالقانون بقواعده العامة والمجرّدة خاصة تلك القواعد الإجرائی

المساواة في الجنائیة، فینبثق عن ھذا الضمان الدستوري العام كما ذكرنا سابقا ضمان آخر؛ یتمثل في 

الأسلحة بین أطراف الخصومة في المجال الجنائي والذي لا یقل أھمیة عن سابقھ كونھ یعتبر متطلبا 

جوھریا، وذلك باعتباره في المحاكمة الجنائیة بمثابة المحافظة على التوازن بین الاتھام والدفاع، فلا 

                                                           
غزالي نصیرة، زرق الله العربي بن مھیدي، المحاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،  - 1

   .155، ص 2019، جامعة عمار ثلیجي، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، الأغواط، الجزائر، 04، العدد12المجلد
  .156خطاب كریمة، مرجع سابق، ص - 1
، جامعة 28، العدد 08نوفل علي عبد الله الصفو، الإخلال بمبدأ المساواة في القانون، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد - 2

  .01، ص 2006الموصل، كلیة الحقوق، العراق، 
الإسلامي، مذكرة تخرج لنیل شھادة  سقاي عفیف، حق المتھم في محاكمة عادلة في التشریع الجزائري والتشریع- 3

الماجستیر في الشریعة والقانون، تخصص حقوق الانسان، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم العلوم 
  .18، ص 2013-2012الإسلامیة، جامعة وھران، 
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ر فالكل سواسیة، ولكل طرف یمكن لأي طرف في النزاع أن یحظى بامتیاز على حساب الطرف الآخ

  .)1(الحق في الدفاع عن وجھة نظره في ظروف لا تجعلھ أقل حمایة مقارنة مع خصمھ

  مبدأ الحریة الشخصیة -ب

؛ الحریة الشخصیة فأقر لھا ضمانات 1996لقد كفل المشرع الجزائري بموجب أحكام دستور      

فقد أجاز المساس بحریة التنقل بإجراء التوقیف  دستوریة تقر بحمایتھا في مواجھة الإجراءات الجنائیة،

للنظر أو القبض أو الحبس المؤقت، ولكنّھ في المقابل قیّد ھذه الإجراءات بحیث لا یمكن مباشرتھا إلاَّ في 

  .إطار الضمانات التي رسمھا الدستور

ضمن الشروط المحددّة لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز، إلا :" فقد نص الدستور الجزائري على أنَّھ     

في  44، وأیضا أقر المشرع الجزائري في أحكام المادة )2("بالقانون، وطبقا للأشكال التي نّص علیھا

فقرتھ الثالثة أنَّ الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وأنَّ القانون ھو یتكفل بتحدید أسبابھ ومدتھ وشروط 

على أنَّ التوقیف للنظر یخضع في مجال التحریات من نفس الدستور فقد أقرت  45تمدیده، أیضا المادة 

ة  ساعة ولا یمكن تمدید ھذه المدة إلاَّ استثناء ) 48(الجزائیة للرقابة القضائیة، ولا یمكن أن یتجاوز مدَّ

ة بالقانون   .ووفقا للشروط المحددَّ

ولكل شخص الحق من نفس الدستور فقد أقرت بأنَّ حرمة الحیاة الخاصة وشرفھ،  47كذلك المادة       

في سرّة مراسلاتھ واتصالاتھ الخاصة في أي شكل كانت بحیث لا یمكن المساس بھا إلاَّ بناء على أمر 

  .معلل من السلطة القضائیة

نجد أنَّ المشرع الجزائري قد أقرَّ بعدم انتھاك حرمة المسكن من  1996من دستور  48أیضا المادة      

  .ن إلاَّ بموجب أمر مكتوب من السلطة القضائیة المختصةخلال إجراء التفتیش الذي لا یكو

ومن خلال النصوص السابقة، نجد المشرع الجزائري قد أقرَّ للإجراءات الجنائیة التي من شأنّھا      

المساس بالحریة الشخصیة سواء حریة التنقل أو حرمة الحیاة الخاصة، وحرمة المسكن، وسریة 

ضمانات تضمن مواجھة ھذه الإجراءات الجنائیة الماسة بالحریة  المراسلات والاتصالات الخاصة؛

الشخصیة، فمنھا ما ھو منصوص علیھ مباشرة بموجب نصوص دستوریة، ومنھا ما تمَّ الإحالة إلیھا في 

قانون الإجراءات الجزائیة الذي یتضمن شروط اتخاذ الإجراءات الجنائیة سابقة الذكر، والتي تشكل 

  .یة الحریة الفردیة للمعني سواء باعتباره مشتبھ فیھ أو متھمبدورھا ضمانات لحما
                                                           

مذكرة لنیل شھادة الماستر في حماداش تسعدیت، المساواة أمام القضاء كقاعدة أساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة، -- 1
الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

   .43، ص 2020-2019الجزائر، بجایة، الحقوق، 
  
.، مرجع سابق442- 20، المرسوم الرئاسي رقم )01(فقرة) 44(المادة- 2  
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  مبدأ حق الدفاع-ج

الدفاع یعتبر من أھم ضمانات المحاكمة العادلة ولھ دور في تحقیق العدالة الجنائیة، فإلى كونھ یمكِّن      

وبالتالي  المتھم من نفي وتفنید التھمة یساعد القاضي للوصول إلى وجھ الحق في الدعوى الجزائیة،

  .)1( الوصول إلى تحقیق العدالة

فحق الدفاع ینشأ من اللحظة التي یتم فیھا مواجھة الاتھام من طرف الشخص، وذلك بإنكار وتفنید      

تلك الاتھامات الموجھة إلیھن سواء لعدم صحة الاتھامات أو بإقامة الدلیل العكسي لھا والمتمثل في 

ھ دفاع ینكره وإلا أعُتبر ذلك الاتھام بمثابة إدانة، فللمتھم أن یقوم باستعمال البراءة، فالاتھام لابد أن یقابل

كل وسائل الدفاع عن نفسھ ولكن بشرط عدم المساس بحقوق الآخرین، وبما أنَّ الدفاع حق للمتھم فھو 

نون كذلك حق لمحامیھ، والمدافع في المواد الجزائیة لا یحمي الجریمة بحد ذاتھا، وإنَّما یحمي القا

والعدالة التي قد تمس بشخص المتھم، والإخلال بحق الدفاع یعد إنكارا للعدالة، ویكون سببا في نقض 

  .)2(وإلغاء ذلك الحكم

ونظرا لأھمیة مبدأ الدفاع؛ فقد سعت الإعلانات العالمیة والاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة للدول      

المشرع الجزائري حیث أقر أنَّ الحق في الدّفاع معترف بھ، على تكریسھ في نصوصھا، وھو ما انتھجھ 

  . )3( ومضمون في القضایا الجزائیَّة

كما أنَّ الدفاع قد یكون شخصیا أو بواسطة محام یتم اختیاره، حیث أنَّھ یُحق للمتقاضي المطالبة      

، وھنا قد أقر )4(القضائیة بحقوقھ أمام الجھات القضائیة، ویمكنھ أن یستعین بمحام خلال كل الإجراءات 

التي تنص على  1996من دستور 176المشرع للمحامي حمایة أثناء تأدیتھ لمھامھ وذلك بنص المادة 

یستفید المحامي من الضمانات القانونیة التي تطفل لھ الحمایة من كل أشكال الضغوط، وتمكّنھ من :" أنَّھ

  ".ممارسة مھنتھ بكل حریّة في إطار القانون

  أ سرعة المحاكمةمبد-د

ة معقولة، ولا یقصد بھا المحاكمة المتسرعة والتي       یقصد بالمحاكمة السریعة تلك التي تجري في مدَّ

تكون مخالفتھ لضمانات الدفاع لأنَّ ھذا النوع من المحاكمات یكون مخالفا لحقوق الإنسان، والقضاء 

ض الأشخاص الجنائي لا یعرف القضاء المستعجل والغرض الأساسي من تق ریر ھذا الحق ألاَّ یتعرَّ

               لولة دون ضیاع الأدلة أوـیـحـلة، والـویـالمحتجزین على ذمة قضیة ما للمعاناة والإحساس بالقلق لفترة ط

                                                           
  .43جع سابق، ص حماداش تسعدیت، مر- 1
  .489سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص - 2
  .، مرجع سابق442-20، المرسوم الرئاسي رقم )175(المادة- 3
  .، المرجع نفسھ)177(المادة- 4
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لعبث بھا، وھذا یضمن تحقق المصلحتین؛ العامة حیث تتحقق سرعة الانتھاء من المحاكمة الجزائیة ا

یوفر على الدولة الجھد والمال، ویحقق كذلك مصلحة المتھم حیث یقلص فترة وتحقیق الردع العام، و

  .)1(الخوف والقلق بالنسبة لھ على مصیره

د في مبدأ سرعة الفصل في الدعوى ھو حلول المثول الفوري محل إجراءات التلبس       وأھم ما جُسِّ

یة تقتضي تحقیق قضائي كحق منح إذا لم تكن القض 15/02بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالأمر 

، وكذلك تقلیص مدة الحبس المؤقت إلى حد 7مكرر  339مكرر إلى  339لقاضي الحكم حسب المواد 

شھرا، والدستور الجزائري حرص على حق المتھم كذلك في  60شھرا بعدما كان  32أدنى یقدر بـ 

ة التوقیف للنظر بـ ا قانون ساعة  48سرعة تقدیمھ للمحاكمة حیث قید مدَّ غیر قابلة للتجدید إلاَّ استثناء، أمَّ

أن تجرى المتابعات والإجراءات التي :" الإجراءات الجزائیة فقد نص في مادتھ الأولى الفقرة الرابعة

  ...". تلیھا في آجال معقولة ودون تأخیر 

  ةالضمانات الخاصة بالمحاكمة العادل-ثانیا

ت الخاصة بمرحلة المحاكمة بالمعنى الضیق الذي ترمز إلى یقصد بھذه الضمانات؛ ھي تلك الضمانا     

  .التحقیق النھائي الذي یَعقبُھُ الحكم وسائر إجراءات الطعن فیھ، وتتمثل ھذه الضمانات كالآتي

  علانیة إجراءات المحاكمة-أ

ور فیھا یقصد بالعلنیة، تمكین جمھور النَّاس بغیر تمییز من حضور جلسات المحاكمة، ومتابعة ما ید     

  .)2( من مناقشات ومرافعات، وما یتخذ فیھا من إجراءات وما یصدر فیھا من قرارات وأحكام

فالعلنیة قاعدة مقررة للمصلحة العامة، إذ أنَّ تمكین الجمھور من مشاھدة المحاكمة یجعل منھ رقیبا      

عِم الثقة بالقضاء، والعلنیة ھي ما یُ  میِّزُ مرحلة المحاكمة عن باقي على أعمال السلطة القضائیة، ویُدَّ

المراحلْ التي تمر بھا الدعوى الجنائیة حیث تنعدم فیھا العلنیة، وتعتبر العلنیة من المبادئ الأساسیة التي 

یرتكز علیھا النظام القضائي الجزائري، فقد جعل جلسات القضاء مفتوحة للجمیع سواء المعنیین أو غیر 

ا مساس بالنظام العام والآداب العامة، وھذا الأمر في غایة طبیعتھ؛ ذلك أنَّ المعنیین مالم یكن في علنّیَتھَِ 

    درـصـي تـة ھذه الأحكام التـال لمعرفـھ المجـامـح أمـالأحكام تصدر باسم الشعب فیجب في المقابل أن یفت
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كام القضائیة في یُنطقُ بالأح:" من الدستور الجزائري على أنَّھُ  169، ولأجل ذلك نصت المادة )1(باسمھ 

ریة في غیر الحالات التي حددھا القانون تثیر الشبھات التي تسيء للقضاء". جلسات علنیة    .فالسِّ

أكدت على ضرورة إصدار حكم المحكمة في  285كما نجد قانون الإجراءات الجزائیة في مادتھ      

صل استثناء؛ حیث أنَّھ لیس دائما جلسة علنیة حتى ولو عقدت الجلسة سریة، ولكن كما ھو الحال فلكُِل أ

ولا یحضرھا إلاَّ  )2( تكون الجلسات علنیة حیث أنَّ الجلسات الخاصة بمحاكمة الأحداث تتم بسریَّة

تِھا ھو الحرص الشدید على  ،)3( أشخاص محددین منھم الممثل الشرعي للطفل والشھود والھدف من سریَّ

المتعلِّق بحمایة الطفل؛ على كل  15/12قانون رقم  حمایة حقوق الحدث كالحق في الخصوصیة، وعاقب

  .137من ینشر في جلسات محاكمة الأحداث في مادتھ 

من خلال ما سبق نجد أنَّ المشرع حین أقر مبدأ العلنیة قد ھدف من خلالھ إلى دعم ثقة الجمھور       

دُ والخصوم في مرفق القضاء، وفي مصداقیة الأحكام الجزائیة، فضمان محاكمة ع ادلة للمتھم لا یتجسَّ

على أرض الواقع إلاَّ إذا كانت جلسات القضاة مفتوحة أمام الجمیع، لیمارس ھؤلاء رقابة شعبیة إن صح 

  . )4( التعبیر على القاضي تدفعھ أكثر على تطبیق القانون، ومراعاة حقوق الخصوم والمساواة بینھم

  تسبیب الأحكام-ب

وري من ضمانات المحاكمة العادلة، فقد أكده المشرع الجزائري في یعد تسبیب الأحكام ضمان دست     

، فتسبیب الأحكام یقصد بھ "نعلَّلُ الأحكام والأوامر القضائیة:" بقولھ أنَّھ 1996من دستور  169المادة 

والقانونیة التي ینبني على أساسھا الحكم، ویقصد بالحجج القانونیة أركان الجریمة  ةبیان الحجج الواقعی

ا الموضوعیة فتعني بیان أدلة الإثبات التي استند إلیھا الحكمو   .)5( ظروفھا والنّص المطبق علیھا، أمَّ

لذلك فإنَّ القاضي في صیاغة أحكامھ ملزم بأن یسبب أحكامھ، وذلك بِبَیَانِ وتوضیح الأسباب والعلل      

دَ أن تكون بی ن الأسباب والنتائج أي الأحكام؛ علاقة التي على أساسھا تبنى تلك الأحكام، كما أنَّھ لابُّ

  .)6( منطقیة، أي أنَّ وجود الأولى یؤدي إلى وجود الثانیة استلزاما

                                                           
  .211خطاب كریمة، مرجع سابق، ص - 1
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فتسبیب الأحكام لھ حِكَم وعلل كونھ یعتبر إحدى ضمانات حریّة الأفراد وحقوقھم إذ أنَّ الأفراد من      

ھو الأساس الذي بنى حكمھ، لأنَّھم متى حقھم أن یعرفوا لماذا حكم علیھم القاضي بحكم دون غیره، وما 

كذلك تسبیب الأحكام یشكل ضمانة عامة غزاء تَحَكُم . عرفوا أسباب الحكم اقتنعوا بمنطقتیھ وموضوعتیھ

القاضي وانحرافھ في ممارستھ لسلطتھ في تقدیر الأدلة الجزائیة، كما أنَّھ یشكل وسیلة حمایة للقاضي 

سیلة تدفع القاضي إلى توخي الدقة والحرص في تقدیر الأدلة نفسھ من أي ضغوط، كما یعد أیضا و

  .)1( تقدیرا یتماشى مع قواعد العقل والمنطق

منھ،  379فقد نصَّ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على وجوب تسبیب الأحكام في المادة      

في یوم نطق  كل حكم یجب أن ینص على ھویة الأطراف وحضورھم أو غیابھم،:" والتي تنص على

  ".بالحكم، ویجب أن یشتمل على أسباب المنطوق، وتكون الأسباب أساس الحكم 

القضاة سلطتھم :" على أنَّ  1981فیفري 19كما أنَّ الغرفة الجزائیة نصت في مجموعة قراراتھا لـ     

س الأعلى في التقدیر فإنَّھم ملزمون بتسبیب قراراتھم بكیفیة واضحة ولیست غامضة حتى یتمكن المجل

السلطة :" على أنَّ 1981مارس  5، كما نصت في مجموع قراراتھا الصادرة في " من ممارسة رقابتھ 

ا كان القرار المطعون فیھ لا  التقدیریة للقضاة الموضوع محدودة بإلزام ھؤلاء بتسبیب قراراتھم، ولمَّ

نیة، أو على أسباب مستخلصة یسمح بمعرفة ما إذا كان قضاة الموضوع اسسوا قراراتھم على أسباب قانو

من وقائع، خصوصا وأنَّھ یستنتج من عناصر الدعوى أنَّ المتھمین بحكم وظیفتھم كحراس یتقاضون 

وقائع :" أنَّ  1981، أیضا نصت في مجموع قرارتھا لجولیة "مبالغ مالیة كغرامات الرعي دون تسلیم

  ".الجریمة تخضع لتقدیر قضاة الموضوع بشرط تسبیب قراراتھم

  عدم جواز محاكمة المتھم عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة-ج

 14/7، وقد نصت علیھ المادة )2( یعرف ھذا الضمان باسم حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء الجنائي     

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنَّھ لا تجوز محاكمة أحد أو معاقبتھ مرة ثانیة عن 

  .ن صدر بشأنّھا حكم نھائي أو أفرج عنھ فیھا طبقا للقانونجریمة سبق أ

كما تم النص على عدم محاكمة المتھم مرتین على ذات الفعل باعتباره ضمانة من ضمانات      

لا یجوز :" المحاكمة العادلة؛ في نص المادة الأولى الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا أنَّھ

  ".من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤھا وصفا مغایرا) 2(كمة أو معاقبة شخص مرتین متابعة أو محا

  

                                                           
  .52قرین إكرام، مرجع سابق، ص  - 1
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وعلیھ فإنَّھ لا یجوز محاكمة أي شخص أو معاقبتھ مرتین على نفس الجریمة، إذا كان قد صدر علیھ      

نت خطوتھا، وھذا حكما نھائیا بالإدانة أو البراءة بشأنّھا وینطبق الحظر على جمیع الأفعال الجنائیة أیا كا

ولا :" المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بنصھا 17/07المعدلة بالقانون رقم 2/ 311ما أكدتھ المادة 

، "یجوز أن تُعاد متابعة شخص قد برئَ قانونا اتھامھ بسبب الوقائع نفسھا حتى ولو صیغة بتكییف مختلف

لریبة إلى دائرة المدانین أو الأبریاء، ولا فالمتھم بعد ان یصدر حكم في حقھ یخرج من دائرة الشك وا

یجوز إعادتھ إلى الدائرة الأولى بعد تبرئتھ منھا بصدد نفس الجریمة ، وخاصة بعد استنفاذ جمیع طرق 

  .)1(الطعن وحیازة الحكم قوة الشيء المقضي فیھ

  الحق في الطعن أمام جھة قضائیة علیا -د

ة رئیسیة من ضمانات المحاكمة العادلة، فمن خلال الطعن یعد الطعن في الأحكام القضائیة ضمان     

حیث اعتبره المؤسس  ،)2( یمكن مراجعة الحكم القضائي القاضي بالإدانة أمام جھة قضائیة علیا

من التعدیل الدستوري الأخیر، كذلك تم تكریس ) 165(الدستوري ضمانة دستوریة نص علیھا في المادة

الفقرة الأخیرة من قانون الإجراءات ) 01(العادلة في نص المادة  ھذا الحق كضمان أساسي للمحاكمة

   .  الجزائیة

المحاكمة العادلة ھي الأخرى تتأثر بالظروف الاستثنائیة التي تحدًّ من نطاقھا وتضیَّق من مجالھا      

  .المعتاد في ظل الظروف العادیة، وھو ما سنوضحھ في المطلب الآتي

  المطلب الثاني

  الاستثنائیة على المحاكمة العادلة أثر الظروف

إن الظروف الاستثنائیة التي تفرضھا الضرورة الملحة، تقتضي اتخاذ إجراءات استثنائیة لا تسمح      

بھا قواعد القانون المقررة في الظروف العادیة، وھو ما یؤدي الى التضییق من نطاق ضمانات المحاكمة 

ھذا المطلب الى توضیح أشكال التعدي على ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى ھذا الأساس، سنتطرق في 

  .  العادلة في ظل حالتي الحصار والطوارئ في الفرع الأول، وفي حالة الحرب من خلال الفرع الثاني
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  التعدي على ضمانات المحاكمة العادلة في ظل حالتي الحصار والطوارئ : الفرع الأول

والمتضمن تقریر حالة الحصار، وكذلك المرسوم  91/196ي رقم باستقرائنا للمرسوم الرئاس      

والمتضمن اعلان حالة الطوارئ، نجد أنَّھ قد تم التضییق من نطاق ضمانات  92/44الرئاسي رقم 

  .المحاكمة العادلة، كالآتي

  بالنسبة للضمانات العامة المحاكمة العادلة-أولا

من ) 06(ةالفقر) 06(، والمادة91/196الرئاسي رقم  من المرسوم) 07(فبالرجوع الى نص المادة      

سابقي الذكر؛ نجدھا تُجیز إجراء التفتیش داخل المساكن في كل الأوقات،  92/44المرسوم الرئاسي رقم 

الذي یحدد المجال الزمني القانوني ) 01(ةفقر) 47(متجاوزة بذلك قانون الإجراءات الجزائیة في المادة

خامسة صباحا الى الثامنة لیلا، و ما یمكن استخلاصھ أیضا أن السلطات لإجراء التفتیشات من ال

العسكریة لا تحتاج إذنا للتفتیش صادرا عن السلطة القضائیة، و ھو بذلك ینتھك الحق في الخصوصیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وھو الأمر الذي یفتح الباب أمام حدوث ) 47(المحمي دستوریا في المادة

خطیرة من قبل أطراف لا صفة لھم بھذه المھنة عن طریق انتحال الصفة لأغراض خاصة،  تجاوزات

  .بالإضافة للتعسف في الاعتداء على حرمة المساكن والمنحلات تحت ذریعة حالة الحصار والطوارئ

الجزائر خطرا غیر مألوف زعزع أمنھا وھدد كیانھا یسمى بالإرھاب، حیث أدى ھذا  تكما عرف      

المتعلق  1993سبتمبر  30المؤرخ في  03-92ف الاستثنائي الى صدور المرسوم التشریعيالظر

بمكافحة التخریب والإرھاب، والذي ضیق بدوره من نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، بحیث جعل 

  .)1( یوما) 12(إمكانیة تمدید إجراء التوقیف للنظر الذي یمس بالحریة الشخصیة الى إثني عشر 

، فقد أدى ھذا الظرف الاستثنائي الى الخروج عن القواعد العامة التي تحكم إجراء التوقیف ھعلیو       

  . للنظر من حیث التمدید في قانون الإجراءات الجزائیة

یمكن القیام بأي عملیة تفتیش لیلا أو نھارا، وعلیھ فإن ھذه  ھكما أقر أیضا ھذا المرسوم التشریعي بأن     

  .)2( ن الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة التي تضمن مواجھة إجراء التفتیشالمادة قد ضیقت م

المرس��وم التش��ریعي س��ابق ال��ذكر نج��د أنھ��ا ق��د أق��رت ألا  نم��) 26(ك��ذلك ب��الرجوع ال��ى ن��ص الم��ادة     

  تاكاـتھـؤدي إلى انـیائي وھو ما ــأشھر في ھذا الظرف الاستث) 03(ةـتتجاوز مدة التحقیق الابتدائي ثلاث

                                                           
، 1992سبتمبر  30، المتضمن مكافحة التخریب والإرھاب، المؤرخ في 03- 92، المرسوم التشریعي رقم )22(المادة-  1

  . 1992أوت  03، المؤرخة في 70الجریدة الرسمیة رقم 
  .، مرجع سابق03- 92، المرسوم التشریعي رقم )23(المادة- 2
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وال�ذي ب�دوره یتع�ارض ، )1( لحقوق المتھم باعتبار أن التسرع في التحقیق یتعارض مع ض�مانات ال�دفاع 

م�ن خ�لال التس�رع ف�ي الإج�راءات  مع ضمان آخر للمحاكمة العادلة والمتمثل في مب�دأ س�رعة المحاكم�ة،

  .الجنائیة في ظل حالتي الحصار والطوارئ

  مة العادلةبالنسبة للضمانات الخاصة للمحاك-ثانیا

نتج عن تقریر حالتي الحصار والطوارئ باعتبارھما ظرفین استثنائیین، إنشاء محاكم خاصة      

المتعلق بمكافحة التخریب  92/03والمرسوم التشریعي رقم بموجب المرسومین الرئاسیین السابقین، 

الفصل في الجرائم  والإرھاب، متمثلة ھذه المحاكم الخاصة في المحاكم العسكریة التي یؤول إلیھا

المرتكبة ضدَّ أمن الدولة، بالإضافة للمجالس القضائیة المختصة بالجرائم الإرھابیة والتخریبیة، فبموجب 

ھذه المحاكم الخاصة تتعرّض معظم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتھا المواثیق الدولیة لحقوق 

القول أنَّ ضمانات المحاكمة العادلة تتأثر في ظل الانسان والقوانین الوطنیة للانتھاكات، وعلیھ فیمكن 

  :ھذه المحاكم الخاصة، ویكمن أن نورد أھم أوجھ ھذا التأثر في النقاط التالیة

  اھدار حق المتھم في الطعن-أ

وذلك من خلال عدم وجود محكمة علیا للتدقیق في القرارات التي تصدرھا المحاكم الخاصة،      

م بحق الطعن في القرار الصادر بشأنھ وھو ما یعكس حرمانھ من مباشرة حقھ في وبالتالي لا یتمتع المتھ

  .)2( أن تنظر في قضیتھ جھة قضائیة علیا

وبالتالي فحق الطعن أمام جھة قضائیة علیا المكفول وطنیا بموجب المادة الأولى من قانون       

ھا العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الإجراءات الجزائیة، ودولیا بموجب الاتفاقیات الدولیة من بین

والتي أكدت على أنَّ لكل شخص أدین بجریمة ما، الحق في اللجوء لمحكمة أعلى تعید  14/05في مادتھ 

النظر في قرار إدانتھ وفي العقاب الذي حكم بھ علیھ؛ قد تم انتھاكھ في ظل حالتي الحصار والطوارئ 

فقد جعل قرارات المحاكم الخاصة غیر قابلة للطعن والذي یشكل  اللَّتین أقرھما المشرع الجزائري،

بدوره تعدي على ضمان من ضمانات المحاكمة العادلة التي وجب إقرارھا للمتھم بالرغم من توفر 

  .ظرف من الظروف الاستثنائیة
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  الإخلال بالحقوق الإجرائیة للمتھم في الدفاع-ب

ة قاسیة في حق المتھم نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة في المحاكم الخاصة یمكن أن تقضي بعقوب     

ظل الظروف الاستثنائیة، دون مراعاة الاتھام الجنائي للمتھم بشكل محدد أو دون تمكینھ من إعداد دفاعھ 

أو الاستعانة بمحام یختاره بحریة للدفاع عنھ وھي غالبا ما تصدر أحكامھا بناء على تفحص سریع 

ج بالظروف الطارئة وحمایة المصلحة العامة والأمن الوطني والنظام العام لتختزل للملفات وذلك بالتحج

؛ والذي یشكل تعدي واضح على مبدأ سرعة المحاكمة والذي لا نعني بھ )1(في ظلھ إجراءات التقاضي

التسرع في إجراءات المحاكمة بل لابّد أن تجرى المحاكمة في آجال معقولة وذلك لكفالة حق المتھم في 

  .تحضیر دفاعھ

وبالتالي فالمحاكم الخاصة التي استحدثھا المشرع الجزائري في حالتي الحصار والطوارئ؛ قد      

انتھك بموجبھا ضمان حق المتھم في محاكمة تجرى في آجال معقولة وذلك لتمكینھ من تحضیر دفاعھ، 

قیة الأمریكیة للحقوق الانسان في والمكفول دولیا بموجب مجموعة من الاتفاقیات الدولیة من بینھا، الاتفا

مادتھا التاسعة وأیضا الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان من خلال مادتھا الثامنة، وكذلك وطنیا بموجب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 04المادة الأولى في فقرتھا 

  الإخلال بمبدأ علنیة الجلسات-ج

ئیة الخاصة بالجرائم الإرھابیة والتخریبیة تتجنب علنیة إنَّ المحاكم العسكریة والمجالس القضا     

جلساتھا وتتعمد سریتھا لانتھاك حقوق الدفاع وتبرر ذلك بالظروف الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد من 

، وھو ما یتفق مع ضمانات المحاكمة العادلة التي تقر بعلنیة )2( أجل درء الخطر وحمایة المصلحة العامة

من العھد الدّولي للحقوق المدنیة والسیاسیّة، والكفولة  14مة المكفولة دولیا بموجب المادة جلسات المحاك

یُنطقُ بالأحكام القضائیة في جلسات :" من الدستور الجزائري على أنَّھُ  169بموجب المادة  أیضا وطنیا

ری". علنیة   .تثیر الشبھات التي تسيء للقضاء ةفالسِّ

  ضمانات المحاكمة العادلة في ظل حالة الحربالتعدي على  :الفرع الثاني

نا نقتصر في دراستنا لحالة        نظرا لعدم وجود مرسوم رئاسي أو أي قانون آخر أقر حالة الحرب، فإنَّ

؛ نجد أنَّھ إذا وقع عُدوان فعلي على 100 ، ومن خلال مادتھ1996لأحكام دستور  بالرجوعالحرب 

علیھ التَّرتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یُعلن رئیس البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت 

  تشارة رئیس ـالجمھوریة الحرب، وبعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واس
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مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة، فبمجرد ھذا الإعلان تتوسع 

ریة لتشمل إیقاف العمل بالدستور وتجتمع كل السلطات في یده، حیث یجمع رئیس سلطات رئیس الجمھو

الجمھوریة السلطات الثلاث في یده لیصبح لھ الحق في التشریع بأوامر وإعطاء سلطات موسعة للھیئات 

یات ، وتمدد عھدتھ إلى غایة نھایة الحرب، فلھ القیام بتسخیر كل الإمكان)1( العسكریة والمحاكم العسكریة

سواء البشریة أو المادیة وما یتطلب ذلك من إجراءات كالمصادرة وتأمیم كافة الوسائل التي یرى أنَّھا 

ضروریة للتحضیر للحرب مع استطاعة اتخاذ إجراءات التجنید وتسلیح الشعوب و غیرھا من 

  .)2(الإجراءات

بید رئیس الجمھوریة؛ فإن ذلك فإذا كانت حالة الحرب توقف العمل بالدستور، وتجمع كل السلطات      

یؤدي الى إلغاء الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة التي تشكل في مجملھا محاكمة عادلة، باعتبار 

    .أن الدستور ھو مصدر ھذه الضمانات
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تضطر حمایة المصلحة الاجتماعیة، اللجوء الى الحد من حریة الأفراد وفق حدود یقرھا المشرع      

لا " بوصفھ السلطة الممثلة لإرادة الشعب وسیادتھ، وذلك وفق ما یتضمنھ قانون العقوبات تقیدا بمبدأ 

الأكید أن الدولة عند مباشرة ذلك الحد فھي ملزمة باتباع إجراءات ، و"جریمة ولا عقوبة إلا بقانون

قانونیة لازمة للكشف عن الحقیقة، ومن ثمة تقریر سلطتھا في العقاب، وھنا یبرز خطر المساس بالحریة 

الفردیة؛ عندما تتدخل السلطة التشریعیة لتقریر الحدود التي تتطلبھا المصلحة الاجتماعیة من خلال ما 

من إجراءات جنائیة، وبالتالي فإن القانون الصادر عن السلطة التشریعیة ھو وحده الذي یصلح تقرره 

مصدرا لھذه الإجراءات الجنائیة باعتبار أن القانون ھو وحده الكفیل بتنظیم الحقوق والحریات، ذلك أنھ 

لحریة الشخصیة ینظم قواعد الإجراءات الجنائیة على أساس أن ھذه الإجراءات تنطوي على المساس با

وسائر الحقوق والحریات، الأمر الذي یستأثر بھ المشرع وحده بواسطة القانون الذي یعتبر ضمانة 

  .دستوریة غایة في الأھمیة

نظرا لما تتصف بھ الإجراءات الجنائیة من مساس بالحریة الشخصیة فإن اللجوء الى القضاء من      

بالشكل الذي یرسمھ القانون؛ یشكل في حد ذاتھ ضمانة  خلال إشرافھ على حسن تطبیق ھذه الإجراءات

دستوریة، فالإشراف القضائي یكفل تحقیق التوازن بین المصلحة العامة وحمایة الحریة الشخصیة، وھنا 

یكون الضمان القضائي حامیا للحریة التي یمكن أن تنتھك من خلال تطبیق الإجراءات الجنائیة طوال 

  .الخصومة الجنائیة

ید أنھ قد یطرأ على البلاد خطر یحتم على الدولة تقریر ظرف استثنائي معین یترتب عنھ ب     

بالضرورة التضییق من نطاق ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة والضمان القضائي من أجل 

  .التحكم في زمام الأمور وإرجاع الأوضاع الى ما كانت علیھ

في  ن القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة والضمان القضائيبصدد دراستنا لنطاق ضماومنھ،        

صتُ الأوّل لدراسة ن طاق ضمان القانون ظل الظروف الاستثنائیة، قسمت ھذا الفصل الى مبحثین، خصًّ

في الظروف الاستثنائیة، بینما أفردت كونھ مصدرا للإجراءات الجنائیة كما ھو مذكور أعلاه، وذلك 

  .مان القضائي في إطار نفس الظروف الاستثنائیةالض الثاني لدراسة نطاق
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  المبحث الأول     

  نطاق ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة في الظروف الاستثنائیة

قد تقتضي المصلحة الاجتماعیة الحد من حریات الأفراد، ویقدر المشرع حدود ھذه المصلحة      

الممثلة لإرادة المجتمع وسیادتھ، ویعبر عن ھذه الحدود قانون العقوبات من خلال مبدأ لا  بوصفھ السلطة

جریمة ولا عقوبة إلا بقانون، وعندما تباشر الدولة الإجراءات اللازمة لكشف الحقیقة وتقریر سلطتھا في 

یتعین على  ، لذلك)1(العقاب یكون خطر المساس بالحریة الفردیة من خلال مباشرة ھذه الإجراءات

المشرع أن یتدخل في ھذه الحالة التي تتطلبھا المصلحة الاجتماعیة للمساس بالحریة من خلال 

الإجراءات الجنائیة و السلطة التشریعیة ھي التي تملك وحدھا تقریر القیم الاجتماعیة وحمایة الحریة 

ي یجوز فیھا المساس بالحریة الفردیة التي لا یجوز المساس بھا على الاطلاق، والشروط و الأحوال الت

  .  في حدود معینة وذلك بالقدر اللازم لتحقیق التوازن بین مصالح المجتمع وحقوق الفرد

وبناء على ذلك فإن القانون وحده ھو الذي یحدد وینظم قواعد الإجراءات الجنائیة، فھو یشكل      

وبتقریر  إلا أنَّھھة الإجراء الجنائي، ضمانة دستوریة في حد ذاتھ تكفل حمایة الحریة الفردیة في مواج

ضرورة  عة، مما یدفعھا الىالى معالجة الوضع بسر الدولةظرف من الظروف الاستثنائیة تضطر 

  .)2( التضییق على ضمان القانون الصادر عن السلطة التشریعیة كمصدر للإجراءات الجنائیة

عي لقواعد الإجراءات الجنائیة في ظروفھا وعلیھ سنتطرق في ھذا المبحث؛ لتبیان الطابع التشری     

العادیة وذلك من خلال المطلب الأول، بینما سنتطرق في المطلب الثاني إلى أثر الظروف الاستثنائیة 

  .على ضمان القانون كمصدر للإجراء الجنائي باعتباره ضمانا دستوریا

  المطلب الأول

  الطابع التشریعي لقواعد الإجراءات الجنائیة

وم قواعد الإجراءات الجنائیة على طابع تشریعي، فتختص السلطة التشریعیة وحدھا دون غیرھا تق     

بتحدیدھا وھو ما سنوضحھ في الفرع الأول، وفي المقابل نجد استثناء ھذه القواعد من اللوائح التنظیمیة 

  .الصادرة عن السلطة التنفیذیة، الأمر الذي سنتناولھ في الفرع الثاني

  

                                                           
  .236سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 1
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  اختصاص السلطة التشریعیة بتحدید قواعد الإجراءات الجنائیة: ولالفرع الأ

عندما تباشر الدولة الإجراءات الجنائیة اللازمة لكسف الحقیقة وممارسة سلطتھا في العقاب یبدو      

خطر المساس بالحریة الشخصیة وغیرھا من الحقوق والحریات؛ من خلال مباشرة ھذه الإجراءات، 

فیتعیَّنَ على المشرع وحده دون غیره أن یتدخل في ھذه الحالة لكي یقرر الحدود التي تتطلبھا المصلحة 

  .)1( العامة من خلال الإجراءات الجنائیة

والسلطة التشریعیة ھي التي تملك وحدھا تنظیم ممارسة الحقوق والحریات التي لا یجوز المساس      

ي یجوز فیھا ھذا المساس بھا إلاَّ في نطاق تنظیم ممارستھا، وذلك بھا، وتحدید الشروط والأحوال الت

، فالسلطة التشریعیة تمارس عملھا بواسطة )2( بالقدر اللازم لتحقیق التوازن بینھا وبین المصلحة العامة

ممثلي الشعب صاحب السیادة؛ ففي التشریع المقارن أكدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر أنَّ 

م یعقد للسلطة التنفیذیة اختصاصا ما بتنظیم شيء مما یمس الحقوق التي كفلھا الدستور، وأنَّ الدستور ل

  ).3(ھذا التنظیم یجب أن تتولاه السلطة التشریعیة بما تصدرهُ من قوانین

وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر، إذا ما أسُند الدستور تنظیم حق من الحقوق إلى      

ریعیة، فلا یجوز لھا أن تتنَّصَلَ من اختصاصھا وتُحیل الأمر برمتھ إلى السلطة التنفیذیة دون السلطة التش

أن تقیّدھا في ذلك بضوابط عامة وأسس رئیسیة تلتزم بالعمل في إطارھا، فقد قضى المجلس الدستوري 

ءات الجنائیة في أنَّ المشرع مختص وحدهُ بتحدید قواعد المتعلقةُ بالإجرا 2013یونیو 14الفرنسي في 

  .)4( كرامة الشخص مإطار احترا

وحده ھو الذي یحددُ الإجراءات الجنائیة منذ تحریك الدعوى ) التشریع(وبناء على ذلك، فإنَّ القانون      

العمومیة الجنائیة حتى صدور حكم بات فیھا، فھو الذي ینظم كل الإجراءات الجنائیة بوصفھا المجال 

ة، وكنتیجة لذلك یعاقب القانون على كل من قام بإجراء القبض بدون الأطر الطبیعي للمساس بالحری

  . )5( المحددة قانونا

                                                           
عاشرة، مصر، سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، دار النھضة العربیة، الطبعة ال- 1

  .163، ص2016القاھرة، 

  .410سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 2
  .411المرجع نفسھ، ص- 3
  .165-164، المرجع السابق، ص سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة - 4
  .167المرجع نفسھ، ص - 5



36 
 

واشتراط القانون لتحدید قواعد الإجراءات الجنائیة یستندُ إلى مبدأ عام، وھو أنَّ ھذا التحدید یأتي في      

لحة العامة، ویرتكز أساس ھذا إطار تنظیم ممارسة الحقوق والحریات وإحداث التوازن بینھا وبین المص

ما تتمتع بھ قواعد القـانـون من صفـة العـمومیة والتجرید، على أنَّھ یصـدر من سـلطة تمثل    المبدأ فضلا عَّ

الشعب وفي ھذه الحالة تكون عمومیة القانون وتجریده ضمانة في حد ذاتھا لمشروعیة الضوابط الواردة 

ارسة الحریات العامة، وأنَّھا لا تستند إلى اعتبار شخصي وإلاَّ في قواعد الإجراءات الجنائیة على مم

اعتبرت انحرافا للسلطة التشریعیة یفقدھا موضوعیتھا وتجردھا، كما أنَّ صدور القانون من السلطة 

التشریعیة لا یكفل فقط تعبیره عن الشعب، بل إنَّ الموافقة علیھ لا تكزن إلاَّ بعد مناقشتھ علنا أمام ممثلي 

نُ ال شعب، وفي حضور جمیع أصحاب الاتجاھات المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات المتأنیة التي یتعیَّ

  .)1(اتباعھا قبل الإقدام على أي تعدیل للقانون

وبناء على أنَّ القانون وحدهُ ھو المنظم للحقوق والحریات العامة، فإنَّ القانون ینظم قواعد      

نَّ الإجراءات الجنائیة تنطوي على المساس بالحریة الشخصیة وسائر الإجراءات الجنائیة، وبحسب أ

  .الحقوق والحریات فإنَّ المشرع یستأثر بھا وحده بواسطة القانون فقط

وعلیھ فالقانون الذي یصدر عن السلطة التشریعیة وحدهُ ھو الذي یصلح أن یكون مصدرا      

ة ولو كانت في إحدى اللوائح وھو ما سنتناول تبیانھ للإجراءات الجنائیة، ولیس مطلق القاعدة القانونی

  .فیما یأتي

  قواعد الإجراءات الجنائیة من اللوائح التنظیمیةاستثناء : الفرع الثاني

، من المقرر انَّ السلطة التنفیذیة لا تملك بواسطة اللوائح أن تجري أي تعدیل على التنظیم التشریعي     

وإنَّما یقوم اختصاصھا أساسا على تنفیذ القوانین وإعمال أحكامھا، وكل  بحسَب أنَّھا لا تتولى التشریع

  .)2( تنظیم لائحي یجب أن یكون في نطاق القواعد التشریعیة دون المساس بھا أو الانتقاص منھا

وبناء على ذلك لا یجوز للسلطة التنفیذیة بقرار لائحي، أن تُنَّظم إجراءات الخصومة الجنائیة لأي      

ة من مراحلھا والذي ینجر عنھ بالضرورة تقیید للحریة الشخصیة، فكل تنظیم إجرائي یصدر مرحل

  .بلائحة لأي مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة یكون مخالفا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة الجنائیة

على بعض  ویجدر التنبیھ على أنَّ السلطة التنفیذیة یجوز لھا بناء على قانون أن تصدر لوائح تنص     

قواعد التجریم والعقاب في حدود معینة، على أنَّ ھذه السلطة لھا أساس دستوري وھو ما لا یوجد بالنسبة 

للإجراءات الجنائیة، ومن ثم فإنَّھا لا تملك تحدید إجراءات الخصومة الجنائیة، ولو فیما تعلق بالمخالفات 
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ه اللوائح تصدر في حدود استثنائیة تملكھا الإدارة فھذ. التي تنص علیھا اللوائح الإداریة بناء على قانون

  .)1( في حدود معینة، ومن ثمة یظل نطاقھا محصورا بحدود ھذا الاستثناء دون توسع وقیاس

وعلیھ لا یجوز للمشرع أن یتنازل عن اختصاصھ بتحدید قواعد الإجراءات الجنائیة، فإذا جاء      

  .واعد إجرائیة معینة، فإنَّھ یكون مخالفا للدستورالقانون وأناط بالسلطة التنفیذیة بوضع ق

 الاستثنائیة التي تحدًّ من نطاقھبالظروف ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة ھو الآخر یتأثر      

  .المعتاد في ظل الظروف العادیة، وھو ما سنوضحھ في المطلب الآتي مجالھ وتضیَّق من

  المطلب الثاني

  ائیة على ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیةأثر الظروف الاستثن

وحده ھو الذي یحددُ الإجراءات الجنائیة منذ تحریك الدعوى العمومیة إلى ) التشریع(إذا كان القانون      

غایة صدور حكم نھائي وبات فیھا؛ فإنَّھ في ظل الظروف الاستثنائیة یصبح من الصھب العمل بھا 

لاستثنائي تدخل السلطة التنفیذیة لاستخدام الصلاحیات غیر العادیة المخولة لھ الطرح إذ یحتِّم الظرف ا

دستوریا ممّا یُؤدي بالضرورة توسیع صلاحیات السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة التي ھي 

  .)2( مصدر كل إجراء جنائي

تثنائیة على ضمان القانون وعلى ھذا الأساس سنتطرق في ھذا المطلب لتبیان أثر الظروف الاس     

الصادر عن السلطة التشریعیة كضمان للإجراءات الجنائیة؛ من خلال التطرق في الفرع الأول لتوسیع 

صلاحیة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة، ثم نبیِّن مظاھر مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة 

  .التشریعیة في الفرع الثاني

  یع صلاحیة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیةتوس: الفرع الأول

إنَّ جوھر نظریة الظروف الاستثنائیة ما ھو إلاَّ التوسیع من مبدأ المشروعیة؛ وذلك من خلال      

، فإذا كانت ھذه الأخیر في ظل الظروف )3(الصلاحیات الواسعة والاستثنائیة التي تمنح للسلطة التنفیذیة

ي تنفیذ القوانین والسھر على حفظ النظام العام بمختلف جوانبھ وكذا حسن سیر المرافق العادیة تتمثل ف

العامة؛ فإنَّھ بمجرد إعلان حالة من حالات الظروف الاستثنائیة تطرا الكثیر من التعدیلات على ھذه 

بالقدر  الاختصاصات بالتوسیع فیھا ومد نطاقھا إلى درجة تتقلص و تنكمش صلاحیات السلطة التشریعیة

التي تتسع بھ صلاحیات السلطة التنفیذیة، وذلك بھدف تمكینھا من مواجھة الظروف الطارئة والسیطرة 

                                                           
، 12الحقوق والحریات العامة، مجلة الاجتھاد القضائي، المجلد  الطلي علي محمد، الشرعیة الإجرائیة كضمان لحمایة - 1

  .131، ص 2020سكرة، الجزائر، مارس ، جامعة محمد خیضر، ب01العدد 
  
  .232بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، مرجع سابق، ص - 2
  .413الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في- 3



38 
 

علیھا، الأمر الذي یؤدي إلى تبریر المساس بحقوق وحریات الأفراد في ظل قواعد المشروعیة الجنائیة 

  .)1(نائیةفي ظل الظروف العادیة وتطبیق مشروعیة استثنائیة في ظل الظروف الاستث

لُ وضع خطیر بما تحملھ من تعطیل للضمانات       إنَّ نظریة الظروف الاستثنائیة بالمفھوم السابق تشكِّ

ا یجعل التعسف في  الدستوریة التي تكفل حمایة الحریة الشخصیة في مواجھة الإجراءات الجنائیة؛ ممَّ

مھوریة سلطة التشریع عن طریق مفترض، ویتجلى ذلك من خلال تولي رئیس الج أمراستعمال السلطة 

  .في ظل الظرف الاستثنائي المتمثل في الحالة الاستثنائیة وھو ما سنتناولھ في الآتي

  مظاھر مزاحمة السلطة التنفیذیة لسلطة التشریعیة: الفرع الثاني

ظل رئیس الجمھوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة في یرجع أساس الصلاحیات الواسعة التي یتقلَّدھا      

ة ، والتي یختلط مدلولھا بفكرة الاستعجال وضرورة )2( الظروف الاستثنائیة؛ إلى فكرة الضرورة الملحَّ

استمرار المرافق العامة بحیث یتحول رئیس الجمھوریة في ظل الحالة الاستثنائیة باعتبارھا ظرف 

شرع حقیقي ؛ من مشرع ثانوي إلى م1996من دستور  98استثنائي والمنصوص علیھا في المادة 

  .وأصیل وكل ذلك بشكل تبرره الضرورة الملحة التي تقود لمواجھة الظرف الاستثنائي

من الدستور سابق الذكر، فإنَّھ یمكن لرئیس الجمھوریة في الحالة  98/05فطبقا لنص المادة      

یة وذلك عن الاستثنائیة باعتبارھا ظرف استثنائي التدخل في المجال التشریعي العائد لسلطة التشریع

  .طریق أوامر

فأساس ممارسة رئیس الجمھوریة للتشریع عن طریق أوامر في ظل الحالة الاستثنائیة؛ لكون أنَّ ھذه      

الحالة كثیرا ما تستدعي التدخل السریع لإصدار تشریعات تواجھ بھا الظروف الطارئة التي لا یستطیع 

س الطریقة السریعة والحازمة التي تعمل بھا السلطة البرلمان بحكم كبیعتھ وإجراءات عملھ أن یقوم بنف

  .)3(التنفیذیة 

دَ من توفر شروط تقریر الحالة الاستثنائیة من؛ وجود       والجدیر بالذكر أنَّھ لإصدار ھذه الأوامر لابُّ

خطر داھم یوشك أن یصیب مؤسسات الدولة أو استقلالیتھا أو سلامة ترابھا، بالإضافة لضرورة 

عض الشخصیات والھیئات ممثلة في؛ رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة استشارة ب

ورئیس المحكمة العلیا ، وأیضا الاستماع لمجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء، إضافة إلى وجوب 

 اجتماع البرلمان وجوبا فھذا الشرط الإجرائي ھو الضمانة الحقیقیة التي تؤدي إلى منع رئیس الجمھوریة
                                                           

  .233بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، المرجع السابق، ص - 1
بوخمیس فؤاد، تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة على الأعمال القانونیة للإدارة، مذكرة تخرج تندرج ضمن متطلبات - 2

قوق، تخصص إدارة ومالیة، جامعة زیان عاشور، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجلفة، نیل شھادة الماستر في الح
  .21، ص 2017- 2016الجزائر، 

  .235بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، مرجع سابق، ص - 3
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من التعسف في استعمال السلطات الاستثنائیة المخوّلة لھ في ظل الحالة الاستثنائیة، بحیث تكون تحت 

رقابة البرلمان الذي لھ إذا حاد عن الطریق إحالتھ إلى المحكمة العلیا لدولة بتھمة الخیانة العظمى، وذلك 

  .)1( 1996من دستور 183طبقا للمادة 

ذه الصلاحیة الممنوحة لرئیس الجمھوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة المنصوص كما تجدر الإشارة أنَّ ھ     

 100، أنَّھ یفھم من ھذه الصلاحیة بشكل ضمني في إطار المادة 1996من دستور  98علیھا في المادة 

لي  من الدستور سابق الذكر والمتعلقة بحالة الحرب باعتبارھا أیضا ظرف استثنائي والتي تنص على توَّ

ة الحرب، فرئیس الجمھوریة یستأثر رئیس  الجمھوریة جمیع السلطات وتوقیف العمل بالدستور طیلة مدَّ

  .)2( في ھذه الظروف بكل السلطات منھا التشریعیة وحتى القضائیة

ا في ظل حالة الطوارئ أو الحصار فتقتصر صلاحیة رئیس الجمھوریة في السلطة التنظیمیة       أمَّ

، إذ لا یمكنھ التَّشریع بموجب 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  91دة المنصوص علیھا في الما

بأوامر تشریعیة استثنائیة حیث یعود التشریع في ھاتین الحالتین لاختصاص البرلمان بموجب قانون 

  .)3( من التعدیل الدستوري سابق الذكر 97/3عضوي طبقا للمادة 

ریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة بضرورة دفع الخطر یترتب على تقیُّد رئیس الجمھوریة في التش     

الأوامر بالطبیعة المؤقتة بمعنى أنَّ ھذه الأوامر  هالذي یھددُ استقلال البلاد ومؤسساتھا الدستوریة تمیز ھذ

د رفع الخالة الاستثنائیة تسقط معھا ھذه  التشریعیة تسري فقط أثناء فترة تقریر الحالة الاستثنائیة وبمجرَّ

الأوامر كونھا صدرت من أجل غایة معینة وھي دفع الخطر والمحافظة على استقلال البلاد ومؤسساتھا 

الدستوریة، فإذا حققت ھذه الغایة وتم رفع الحالة الاستثنائیة بعد إتباع رئیس الجمھوریة الأشكال 

وازي الاشكال فإنَّ العمل بھذه والإجراءات القانونیة المتبعة عند إعلانھ الحالة الاستثنائیة تطبیقا لقاعدة ت

الأوامر تسقط بالتبعیة فھذا المجال الزمني المحدود لمثل ھذا النوع من الأوامر ھو تطبیق للقواعد العامة 

لنظریة الظروف الاستثنائیة التي تعبر الحالة الاستثنائیة إحدى تطبیقاتھا حیث تقتضي ھذه القواعد 

  .)4(یة والتي تعتبر الأوامر الاستثنائیة إحدى صورھاضرورة سقوط كافة الإجراءات الاستثنائ

بعدما انتھینا من دراسة ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة وتأثیر الظروف الاستثنائیة على      

نطاقھ، ننتقل إلى دراسة ضمان دستوري آخر ألاَّ وھو الضمان القضائي والذي بدوره یتأثر ھو الآخر 

  .؛ وھذا في المبحث المواليبالظروف الاستثنائیة

                                                           
  .238المرجع نفسھ، ص - 1
انون الجزائري، مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة سدیرة محمد علي، الحالات الاستثنائیة في الق- 2

  .46، ص 2014- 2013جزائر، الجزائر، ، كلیة الحقوق، ال01الجزائر
  .48المرجع نفسھ، ص - 3
  .285الفحلة مدیحة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، مرجع سابق، ص - 4
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  المبحث الثاني

  نطاق الضمان القضائي في الظروف الاستثنائیة

القانون ھو الأداة التي تنظم استعمال الحریة، فھو الذي یُحدّدُ الضمانات اللازمة لحمایتھا في مواجھة      

ون بمجرد إصدار القوانین ؛ إلاَّ أنَّ ھذه الحمایة القانونیة للحریات لا تك)1(السلطة ضدّ خطر التعسف

وإنَّما بضمان فعالیة تطبیقھا، وھو ما لا یتحقق إلاَّ بسلطة مستقلة كل الاستقلال؛ تكفل مواجھة الإجراءات 

الجنائیة التي من شأنھا المساس بالحریة الشخصیة وسائر الحقوق والحریات في الخصومة الجنائیة؛ 

ذه الأخیرة تشكل الضمان القضائي للحقوق والحریات في حیث تتمثل ھذه السلطة في السلطة القضائیة، ھ

  .مواجھة الإجراءات الجنائیة في كافة مراحل الخصومة الجنائیة

تعرض البلاد الى تھدید ناتج عن ظروف استثنائیة تضطر معھا الدولة الى معالجة الوضع وب بید أنَّھ     

ى السلطة القضائیة باعتبارھا الضمان ضرورة التضییق عل بطریقة حاسمة وسریعة، مما یدفعھا الى

لى قوانین استثنائیة، خروج عن قواعد التنظیم القضائي إال القضائي للإجراءات الجنائیة؛ من خلال

  .لحفاظ على كیان وأمن الدولةتستطیع بموجبھا اتخاذ التدابیر اللازمة للسیطرة على زمام الأمور وا

اق الضمان القضائي في الظروف الاستثنائیة؛ من خلال ي ھذا المبحث الى نطسنتطرق ف وعلیھ،     

لا لمفھومھ د أثر الظروف الاستثنائیة في المطلب الأول، ثم ننتقل في المطلب الثاني الى تحدی تبیان أوَّ

  .على ھذا الضمان الدستوري

ل   المطلب الأوَّ

  مفھوم الضمان القضائي للإجراءات الجنائیة

باعتباره كافل للحقوق للإجراءات الجنائیة  مفھوم الضمان القضائيان تبیسنتطرق في ھذا المطلب ل     

تم لتكریسھ القانوني في الفرعین الأول  لحریات؛ وذلك من خلال تحدید تعریف ھذا الضمان الدستوريوا

 . والثاني على التوالي، بعدھا ننتقل لتبیان متطلباتھ في الفرع الثالث

 

 

 

  

                                                           
  .181اءات الجنائیة، مرجع سابق، ص سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجر- 1
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  ضائيتعریف الضمان الق :الفرع الأول

نظرا لما تتصف بھ الإجراءات الجنائیة من مساس بالحقوق والحریات كالمساس بحریة التنقل           

والمساس بحرمة الحیاة الخاصة؛ فإنَّ الالتجاء للقضاء یعد ضمانا یصون ھذه الحقوق والحریات، باعتبار 

  لُ ـَ فـ، فمن خلال ھذا التدخل تُك)1(ةأنَّھ یباشر بنفسھ الإشراف على كل الإجراءات الماسة بالحریة الشخصی

الحقوق والحریات ویُضْمَنُ التوازن بینھا وبین حمایة المصلحة العامة، فالقضاء یباشر رقابتھ على 

، ومن تطبیقات ذلك في قانون الإجراءات )2(مشروعیة الإجراءات الجنائیة ویحمي الحریة ویحرسھا

قت والقبض، و وكیل الجمھوریة في التفتیش وغیرھا من الجزائیة سلطة قاضي التحقیق في الحبس المؤ

الإجراءات التي یراعى بشأنھا القالب المحدد في القاعدة الجنائیة من أجل ضمان عدم المساس بالحریة 

  . الشخصیة

وتأكیدا لدور القضاء في حمایة الحقوق والحریات نجد في التشریع المقارن، أنَّ قانون الإجراءات      

  .  )3( الفرنسي قد استحدث نظام قاضي الحریات والحبس، لكي ینظر في طلبات الحبس المؤقتالجزائیة 

في صدد الإجراءات الجنائیة، حیث تتعرض الحریة الشخصیة وما یتعلق بھا من الحقوق و     

والحریات للخطر؛ تبدو أھمیة الحق في الالتجاء إلى القضاء فمن خلال تدخل القضاء یمكن الاطمئنان 

لى احداث توازن بین المصلحة العامة وحمایة الحریة الشخصیة وغیرھا من الحقوق والحریات؛ وذلك إ

وھنا یكون الضمان القضائي  بإجراء محاكمة عادلة تحترم فیھا جمیع الضمانات وعلى رأسھا حق الدفاع

ب على عدم ، ومن ناحیة أخرى فإنَّ الضمان القضائي یكفل توقیع الجزاء المترت)4(حامیا للحریة

المشروعیة الإجرائیة التي تقع من المكلفین بتطبیق القانون أو تنفیذه، وذلك بتوقیع الجزاء المناسب وبھذا 

  .)5(الضمان تتأكد أیضا سیادة القانون

وھكذا یؤدي الضمان القضائي دورا مزدوجا؛ مرة أثناء مباشرة الإجراء الجنائي وذلك لضمان      

لحة العامة وحمایة الحقوق والحریات، ومرة أخرى إذا وقع عیب عدم إحداث التوازن بین المص

المشروعیة وذلك من أجل حمایة ھذا التوازن، وعلى ھذا النحو فإنَّ الضمان القضائي یكفل بصفة عامة 

                                                           
  .182المرجع نفسھ، ص - 1
  .325سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص - 2

3 -Christine Lazerges, Le renfoncement la protection de la présonption d’innocence et des droits des victimes, histoire d’une 

navette parlementaire, Rev.sc.crim.2001.pp.18-23.  

 .326سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص - 4
 .260سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 5
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المشروعیة الإجرائیة سواء أثناء مباشرة الإجراء، أو بعد ھذه المباشرة لمواجھة عیب یلحقھا، وبھذا تأكد 

  .)1( الضمان القضائي ھو حارس للحقوق والحریاتأنَّ 

      التكریس القانوني للضمان القضائي: الفرع الثاني

إذا كان القضاء یمارس حمایتھ للحریة الشخصیة بكفالة الضمانات التي یقررھا القانون في مواجھة       

الحمایة لا تتحدّد إلاَّ من خلال  الإجراءات الجنائیة التي تكون ماسة بالحقوق والحریات؛ فإنَّ فعالیة ھذه

تكریس قانوني للسلطة التي تقوم بھا، ممثلة في السلطة القضائیة وذلك على الصعیدین الدولي والوطني 

  .وھو ما سنتناولھ كالآتي

لا   التكریس القانوني للسلطة القضائیة على الصعید الدولي-أوَّ

 1948عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عامحرٍّص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر      

لكل إنسان، على :" من أنَّھ 10على تقریر حق الإنسان في قضاء مستقل وحاید بما نص علیھ في المادة 

قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحق في أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا، 

، ویضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق )2("وفي أي تھمة جزائیة توجھ إلیھللفصل في حقوقھ والتزاماتھ 

ومن حق كل :" ...بقولھا أنَّ  )14(ممارسة الحق المشار إلیھ في مادتھ  1966المدنیة والسیاسیة لسنة 

أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة ومحایدة منشأة بحكم ...فرد

  .)3(..."القانون

إعلان  1983وقد صدر عن المؤتمر العالمي لاستقلال القضاء الذي عقد في مونتریال بكندا في سنة      

عالمي لاستقلال القضاء أكد على حق كل إنسان في أن یقاضى دون إبطاء من قبل المحاكم العادیة، أو 

ونص على  ،)4(اكم العلیامن قبل المح) الطعن(من قبل المحاكم القضائیة، وتكون خاضعة لإعادة النظر

ضرورة أن تستقل السلطة القضائیة عن السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وألا تجوز ممارسة أیة 

سلطة من شأنھا التدخل في العملیة القضائیة ولا یكون للسلطة التنفیذیة أیة رقابة على الوظائف القضائیة 

كما لا یجوز لھا القیام بأي عمل أو تعطیل القیام بأي  أو أیة سلطة لوقف العمل في المحاكم أو تعلیقھ،

  .)5(عمل یؤدي إلى استبعاد الحل القضائي لأحد النزاعات، أو تعطیل التنفیذ السلیم لقرار إحدى المحاكم

  التكریس القانوني للسلطة القضائیة على الصعید الوطني-ثانیا

                                                           
  .261المرجع نفسھ، ص - 1
  .264یة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستور- 2
  . 22حماداش تسعدیت، مرجع سابق، ص - 3
  .343سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص - 4
  .265سرور أحمد فتحي، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص - 5
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القضاء سلطة مستقلة، والقاضي :" على أنَّ 163، في المادة 1996لقد نص الدستور الجزائري لسنة      

؛ ومن خلال ھذه المادة نجد أنَّ المشرع الجزائري قد اعتنق مبدأ سیادة "مستقل لا یخضع إلاَّ للقانون 

القانون وأنَّ الدولة تخضع للقانون والذي ھو أساس الحكم فیھا، كما أكدّ على استقلالیة القضاء والأصل 

 نساس بھذا الأصل، وأي تدخل في عمل القضاء من إحدى السلطتین الأخیرتیفیھ أن یكون كذلك وكل م

یخل حتما بمیزان العدالة والذي یرتب عنھ اخلال في التوازن بین المصلحة العامة والحریة الشخصیة 

وغیرھا من الحقوق والحریات؛ فقیام القاضي بأداء رسالتھ حرا مستقلا یشكل ضمانا في حمایة الحقوق 

یحمي القضاء المجتمع وحریات :" من الدستور الجزائري بقولھا 164وھذا ما أقرتھ المادة  )1(والحریات

أنَّ السلطة القضائیة : "، كما اكد قانون الاجراءات الجزائیة في مادتھ الأولى على..."وحقوق المواطنین 

  ".تسھر على ضمان حمایة الحقوق والحریات في كافة الإجراءات

سبق یتضح لنا أنَّ رسالة القضاء في حمایة الحقوق والحریات توجب الإشراف ومن خلال ما      

المباشر على الإجراءات التي تمس ھذه الحریات والرقابة على أي إجراء جنائي؛ وھذه المھمة النبیلة 

متطلبات بشرط توفر التي تجعل لنا من القضاء؛ حارس وضامن للمشروعیة وحامي للحریة، لا تقوم إلاَّ 

  .فیما یأتي الضمان القضائي والتي سنتطرق إلیھا ھذا

  متطلبات الضمان القضائي: الفرع الثالث

حتى یتسنى للضمان القضائي القیام بدوره في حمایة الحریة الشخصیة في الخصومة الجزائیة، یجب      

وأن القضاء، لالیة أن تتوفر فیھ متطلبات معینة یحقق بھا القوة والفعالیة، وھذه المتطلبات تتمثل في استق

  یحاكم المتھم أمام قضاء طبیعي 

  استقلالیة وحیادة القضاء :أولا

یعد استقلال القضاء ركنا أساسیا في الشرعیة الإجرائیة وضمانا لسیادة القانون وحمایة الحقوق     

عھ والحریات، فھو ضمان لموضوعیة الخضوع للقانون وألا یخضع القاضي لغیر القانون وضمیره واقتنا

الحر السلیم، ولھذا یعد استقلال القضاء عنصرا أساسیا في شرف القضاء وكیانھ؛ فبدونھ یفقد القضاء 

قیمتھ ووجدانھ في حمایة الشرعیة وضمان الحقوق والحریات بل بدونھ تنھار سیادة القانون فتنھار معھا 

                                                           
  .184سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 1
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الصفة القضائیة على أیة جھة عَھَدَ  ، وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا أنَّ اسباغ)1(إقامة دولة القانون

  .)2(إلیھا المشرع بالفصل في نزاع معین أن یتوافر في تشكیلتھا ضمانات الكفایة والاستقلال والحیدة

وعلیھ، فإنَّ استقلالیة القضاء تقتضي تحریر سلطتھ من أي تدخل من جانب السلطتین التشریعیة     

لقانون فواجب القاضي في تطبیق القانون یقتض منھ معرفة والتنفیذیة، وحتى لا یخضع القضاء لغیر ا

إرادة المشرع على الوجھ الصحیح، وھو ما لا یتأتى إلا إذا كان كامل الحریة في استخلاص ھذه غیر 

؛ فاستقلال القضاء عن السلطة التشریعیة )3(متأثر بفكرة معینة ولا خاضع لتدخل من ھاتین السلطتین

  ك إلغاء قرارات ـة، ولا یملـخل البرلمان على إصدار توصیات بشأن قضیة معینوالتنفیذیة یفترض عدم تد

وأحكام قضائیة، فلا السلطة التشریعیة أو التنفیذیة تملك التدخل في وظیفة السلطة القضائیة بالإلغاء أو 

ضاء توجیھ الأوامر أو النواھي أو التوصیات، تأكیدا للفصل بین السلطات، فضلا عن أن ما یصدره الق

من أحكام یكون باسم الشعب وما تصدره السلطة التشریعیة من قوانین قد تؤثر في بعض القضایا أو 

مصیر بعض الأحكام فإنَّ ھذا لا یعدو أن یكون تدخلا لطالما أنَّھ یتسم بالعمومیة والتجرید ولا ینحدر إلى 

                     ).4(التدخل في قضیة أو حكم معین بالذات

  طبیعیة القضاء :ثانیا

لا تتحقق سیادة القانون بمعناھا الحقیقي إلا إذا كان القاضي الذي یطبق القانون محددا سلفا بالقانون      

بطریقة عامة ومجردة، ومن ھنا كانت المساواة أمام القضاء ضمانا لإعلاء سیادة القانون، فھذه المساواة 

واحد تتكافأ أمامھ المراكز القانونیة للمتقاضین، فینبغي لا تتحقق إلا إذا حوكم كل المواطنین أمام قضاء 

دوما أن تكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال القاضي الذي یطبقھا أو في مجال 

إجراءاتھا، ولا یحول ذلك اختلاف المحاكم أو درجاتھا أو نوعھا، مادام ھذا الاختلاف قد تحدد وفقا 

خلال توفر ھذه الشروط یتحقق لنا القضاء الطبیعي والتي سنتناول شرح  ؛ ومن)5(لقواعد عامة ومجردة

  .مضمونھا فیما یلي

 

  

                                                           
، )دراسة مقارنة(مقران عبد الرؤوف، عوینة رمضان، استقلالیة القاضي في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري - 1

كلیة العلوم الإنسانیة  مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة محمد بوضیاف،
  .84، ص 2020- 2019والاجتماعیة، قسم العلوم الإسلامیة، الجزائر، المسیلة، 

  .358سرور أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص - 2
  .189سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص - 3
  .194یط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص سرور أحمد فتحي، الوس- 4
  .190المرجع نفسھ، ص - 5
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  إنشاء المحكمة وتحدید اختصاصھا بالقانون-أ

القانون ھو أداة لتنظیم الحقوق والحریات، وھو أیضا مصدر لقواعد الإجراءات وقواعد التنظیم      

  .ة لإنشاء المحكمة وتحدید اختصاصھاالقضائي، وقواعد الاختصاص، فالقانون أدا

على أنَّ لكل فرد الحق  1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة  14وقد نصت المادة     

في محكمة مختصة ومستقلة ومحایدة قائمة استنادا إلى القانون، وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا أنَّ 

جھة عھد إلیھا المشرع بالفصل في نزاع معین یفترض أن یكون  اسباغ الصفة القضائیة على أیَّة

  .)1( اختصاص ھذه الجھة محددا بقانون

أما الشرط الثاني لتوفر قضاء طبیعي، ھو أن لابد أن تكون القواعد القانونیة المنشئة للمحكمة عامة     

  .ومجردة؛ وھو ما سنتطرق إلیھ فیما یلي

  .وفقا لقواعد قانونیة عامة ومجردة انشاء المحكمة وتحدید اختصاصھا-ب

تَسِم القاعدة القانونیة      دَ أن تَّ مثلما سبق أن القانون ھو الذي ینشئ ویحدد اختصاص المحكمة، فلابُّ

ف مسبقا  المنشئة للمحكمة بطابع التجرید والعموم، موضوعة سلفا قبل وقوع الفعل، أي أنَّ المواطن یعرِّ

ا أنُشئت المحكمة أو تحدد اختصاصھا بالمحاكمة في دعوى جنائیة معینة ، فإذ)2(من ھو قاضیھ الطبیعي

بالذات، فإنَّھا لا تُعد قاضیا طبیعیا، فضلا عما یشیب القانون الذي أنشأھا أو حدد اختصاصاتھا من 

انحراف في استعمال السلطة التشریعیة، مادام تحدید المحكمة القائمة بطریقة عامة ومجردة، ھذا بخلاف 

ذا صدر قانون بتعدیل اختصاص المحكمة القائمة بطریقة عامة ومجردة، فإنَّھ یسري بطریق مباشر ما إ

على جمیع الدعاوى القائمة ولو كانت عن جرائم وقعت قبل العمل بالقانون، مادامت ھذه الدعاوى داخلة 

ك لا یجوز أن كذل. )3(في اختصاص المحاكم الجنائیة، بحسب أنَّھ لا دعوى جنائیة بغیر حكم قضائي

ینتزع المتھم من قاضیھ الطبیعي لیحاكم أمام محكمة أخرى أنُشئت لنظر دعوى أخرى دون قواعد 

التجرید والعموم، فلا یجوز مثلا نقل المتھم من المحكمة العادیة إلى المحكمة الاستثنائیة، إلاَّ في حالة 

  .)4( الطوارئ

ة ومجردة؛ تنظیم المشرع الجزائري مسألة تنظیم ومن تطبیقات لإنشاء المحكمة وفق قواعد عام     

والمتعلق بالتنظیم  05/11وتشكیل المحاكم والمجالس القضائیة من خلال إصداره للقانون العضوي رقم 

  .القضائي
                                                           

، كلیة 01، جامعة الجزائر 04مبروك حوریة، الحق في القضاء الطبیعي، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، العدد- 1
  .345الحقوق، الجزائر، الجزائر، ص 

  .191نائیة، مرجع سابق، ص سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الج- 2
  .192المرجع نفسھ، ص - 3
  .346مبروك حوریة، مرجع سابق، ص - 4



46 
 

بالإضافة لشرطین السابقین ھنالك شرط ثالث؛ وھو أن تكون المحكمة دائمة وھو ما سنتطرق إلیھ      

  .كالآتي

  حكمة دائمةأن تكون الم-ج

خاصیة الدیمومة معناھا أنَّ المحكمة التي أنشئھا القانون بصفة عامة ومجردة، تكون محكمة عادیة      

، ھذا النوع من )1( غیر محددة بزمن معین أو بظروف مؤقتة كحالة الحرب أو حالة الطوارئ مثلا

عادي مثلا لا یتوقف اختصاصھا المحاكم لا یمكن اعتباره من قبیل القضاء الطبیعي؛ فمحاكم القضاء ال

  .)2( على زمن أو ظرف معین، فھي إذا محاكم دائمة تتصف بصفة القضاء الطبیعي

 مجالھ تضیَّق منالاستثنائیة التي تأثر بالظروف لآخر یا الضمان القضائي للإجراءات الجنائیة ھو     

  .المعتاد في ظل الظروف العادیة، وھو ما سنوضحھ في المطلب الآتي

  لمطلب الثانيا

  أثر الظروف الاستثنائیة على الضمان القضائي

ویُضْمَنُ التوازن إذا كان الضمان القضائي یكفل حمایة الحریة الشخصیة في الخصومة الجزائیة،      

یباشر بنفسھ الإشراف على كل الإجراءات الماسة ه من جھة بینھا وبین حمایة المصلحة العامة، باعتبار

إلاَّ أنَّھ في  ،)4( مشروعیة الإجراءات الجنائیةیباشر رقابتھ على  ومن جھة أخرى ،)3( بالحریة الشخصیة

  .ظل الظروف الاستثنائیة یضیق من نطاق ھذا الضمان الدستوري

 ظلھذه  مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة القضائیة فيوعلیھ سنتطرق في ھذا المطلب؛ لتبیان      

في  مظاھر تدخل السلطة التنفیذیة في الوظیفة القضائیةالأول، ثم نتطرق ل في الفرع الظروف الاستثنائیة

  .الفرع الثاني

  مزاحمة السلطة التنفیذیة للسلطة القضائیة في ظل الظروف الاستثنائیة: الفرع الأول

لم یكتفي المؤسس الدستوري في ظل الظروف الاستثنائیة بمنح العدید من الصلاحیات للسلطة      

ة التي تھّدد ولایة السلطة التشریعیة وحدھا، بل منحھا أیضا من الاختصاصات ما یُھّدد ولایة التنفیذی

  .السلطة القضائیة بالقیام باتخاذ إجراءات تدخل في اختصاص السلطة القضائیة

                                                           
  .347المرجع نفسھ، ص - 1
  .192سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص - 2
  .182سرور أحمد فتحي، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص - 3
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بغض النَّظر أنَّ رئیس الجمھوریة یملك في ظل الظروف العادیة بعض الوظائف القضائیة كحقھ في      

، ففي الظروف )2(وكذا سلطتھ في تعیین القضاة  )1(العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالھا إصدار 

الاستثنائیة فقد خُوّل لھ أیضا جملة من التدابیر ذات الصبغة القضائیة بحجة اتخاذ إجراءات وقائیة 

اصات السلطة استعجالیة لاستتباب الأمن والنظام العمومي، فھذه التدابیر تعتبر تدخلا واضحا في اختص

القضائیة كونھا تؤثر على الاستقلال الوظیفي للقضاة وذلك باغتصاب صلاحیاتھم المتمثلة في الحكم على 

  :، نذكر من ھذه التدابیر القضائیة)3(الأشخاص في إطار محاكمة عادلة 

  بخصوص اتخاذ إجراء الاعتقال-أولا

ییر الظرف الاستثنائي الحق في اتخاذ التدابیر یمكن لرئیس الجمھوریة أن یمنح السلطة المكلفة بتس      

التي یتم بموجبھا اغتصاب الحریة الشخصیة والتي ترجع صلاحیة اتخاذھا في ظل الظروف العادیة 

 1992فیفري  20المؤرخ في  92/75، فباستقراء المرسوم التنفیذي رقم )4( للجھات القضائیة المختصة

المتعلق بحالة الطوارئ ومن خلال  92/44وم الرئاسي رقم الذي یحدد شروط تطبیق بعض أحكام المرس

نجد أنَّ الاعتقال و الوضع في مراكز الأمن یتخذ من قبل وزیر  92/75أي المرسوم  03قراءتنا للمادة 

ا یؤدي فتح المجال للتعسف الذي یمارس  الداخلیة أو من یفوضھ بناء على اقتراح من مصالح الأمن، ممَّ

، )5(في مثل ھذه الحالات خاصة إذا كان قائما على حسابات وأسباب غیر مقنعة من قبل أعوان الأمن

ر إلاَّ بموجب إذن من الجھات  ونجد في المقابل أنَّ ھذه القرارات في ظل الظروف العادیة لا تتصدَّ

 القضائیة المختصة باعتبار أنَّ تقیید الحریة الشخصیة بموجب أي إجراء جنائي لا یكون إلاَّ بالحصول

  .المسبق على رخصة من الجھة القضائیة المختصة والذي یشكل في حدِّ ذاتھ ضمانة للمتھم

  بخصوص إصدار العفو العام-ثانیا

في ظل الظروف الاستثنائیة فإنَّ لرئیس الجمھوریة ممثلا للسلطة التنفیذیة صلاحیة اصدار عفو عام      

 یمنح استنادا لصفة ومؤھلات الجاني وإنَّما بسبب بمناسبة إنھاء أزمة سیاسیة، فالعفو في ھذه الحالة لا

طبیعة المخالفات التي ارتكبھا وبالنَّظر للفترة الزمنیة التي ارتكبت فیھا ویستعمل ھذا الحق غالبا لإنھاء 

حرب سیاسیة مصاحبة بأعمال عنف وشغب ومساس بالأمن الداخلي، والذي یعتبر من أعمال السیادة 

، وقد تم تقریر ھذا العفو العام في العدید من القوانین من بینھا؛ )6(اقبة والطعنباعتباره غیر قابل للمر

المتعلق باستعادة الوئام المدني،  99/08المتضمن تدابیر الرحمة، والقانون رقم  95/12القانون رقم 

                                                           
  .، مرجع سابق442- 20، المرسوم الرئاسي رقم )08(فقرة)91(المادة- 1
  .، المرجع نفسھ)08(فقرة)91(المادة- 2
  .48سدیرة محمد علي، مرجع سابق، ص - 3
  .264لة، مرجع سابق، ص بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدو- 4
  .265-264المرجع نفسھ، ص - 5
  .292الفحلة مدیحة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، مرجع سابق، ص - 6
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یة من بحیث تضمنت ھذه القوانین في مجملھا تدابیر من شأنھا إنھاء أسباب التي أدت للظروف الاستثنائ

  .بینھا إنھاء المتابعات القضائیة والعفو العام، إضافة لتخفیض العقوبات الجزائیة أو استبدالھا

وعلیھ، فإنَّ ھذه التدابیر نجدھا قد ضربت استقلالیة القضاء ممثلا في السلطة القضائیة ضرب      

  . یق نطاقھالحائط والذي ینعكس بشكل سلبي على الضمان القضائي بصفة شاملة من خلا تضی

ا سبق، في ظل الظروف الاستثنائیة یتم انشاء نظام قضائي استثنائي، وھو ما سنتناولھ       وبالإضافة لمَّ

  .فیما یأتي

  إنشاء نظام قضائي استثنائي  : الفرع الثاني

 یفرض احترام مبدأ   المشروعیة الجنائیة أن یكون تنظیم القضاء محددا سلفا بموجب قواعد القانون     

 20/442من الدستور الجزائري المعدّل بالمرسوم الرئاسي رقم  140/06العادي للدولة، حسب المادة 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصھا لھ الدستور، وكذلك في المجالات : " والتي نصّت على

  ". القواعد المتعلقة بإنشاء الھیئات القضائیة : ... التالیة

ضاء ھو الحارس الحقیقي للحقوق والحریات، فیجب على السلطة القضائیة أن تشرف وباعتبار أنَّ الق     

على إجراءات الخصومة الجنائیة في كل الظروف حتى الاستثنائیة، تكریسا لحق كل فرد في المحاكمة 

أمام قاضیھ الطبیعي، غیر أنَّ ھذه الظروف تتطلب تشكیل محاكم ذات طبیعة خاصة واستثنائیة یمكنھا 

  .)1( ل تنفیذ الإجراءات الجزائیة وتشدیدھا للمصلحة العامة؛ ممثلة في المحاكم الاستثنائیةتسھی

فالمحاكم الاستثنائیة؛ ھي التي تعطي وصف المحاكم ویجري تشكیلھا على نحو یسلب ولایة القضاء     

التي تتولى  العادي بھدف تطبیق قوانین استثنائیة، وتسیطر على ھذه المحاكم السلطة التنفیذیة فھي

تشكیلھا ووضع قواعدھا الأمر الذي یجعلھا تخضع لإجراءات مغایرة عن تلك التي تخضع لھا الھیئات 

القضائیة العادیة، إذ یعیَّنُ فیھا قضاة لا تتوفر فیھم شروط القضاء وتخضع فیھا المحاكمات لإجراءات 

  .)2( بھا في المحاكمات العادیة استثنائیة سریعة فیھا إخلال بحق الدفاع وقواعد الإثبات المعمول

  أنواع المحاكم الاستثنائیة -أولا

وتتمثل ھذه المحاكم الاستثنائیة في؛ المحاكم العسكریة للمدنیین في حالة الطوارئ والمنصوص       

من  11المتضمن إعلان حالة الطوارئ، والمادة  92/44من المرسوم الرئاسي رقم  10علیھا في المادة 

المتضمن إعلان حالة الحصار، إضافة على انشاء محاكم خاصة في  91/196ئاسي رقم المرسوم الر

 92/03حالة الطوارئ والتي سمیّت بالمجالس القضائیة الخاصة وذلك بموجب المرسوم التشریعي رقم 
                                                           

  .266بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، مرجع سابق، ص - 1
  .293شرعیة، مرجع سابق، ص الفحلة مدیحة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة وال- 2
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المتعلق بمكافحة التخریب والإرھاب، فھذا الأخیر جعل لھذه المجالس الخاصة الحق في مباشرة القضایا 

  .)1( متَّعلقة بالأعمال الإرھابیة أو التخریبیةال

  اختصاص المحاكم الاستثنائیة -ثانیا

سابق  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  11المحاكم العسكریة للمدنیین قد نصت علیھا المادة       

طیرة یمكن للمحاكم العسكریة طوال حالة الحصار أن تخطر بوقوع جنایات أو جرائم خ: " الذكر بقولھا

  ".فة مرتكبیھا أو المتورطین معھمترتكب ضد أمن الدولة مھما كانت ص

یمكن تبلیغ :" سابق الذكر على أنھ 92/44من الرسوم الرئاسي رقم  10في حین نصت المادة       

المحاكم العسكریة بالجرائم والجنح الجسیمة المرتكبة ضد أمن الدولة مھما كانت صفة المحرضین على 

  ".و فاعلیھا أو الشركاء فیھاارتكابھا أ

وعلیھ، فاختصاص المحاكم العسكریة یمتد الى جمیع الجرائم الماسة بأمن الدولة ومرتكبیھا وكذا      

جمیع الجرائم المرتكبة من طرف العسكریین والمدنیین خلال حالة حلة الطوارئ أو الحصار، سواء 

  .)2( ت الجریمة عسكریة أو من القانون العامبصفتھم فاعل أصلي أو مساھمین أو شریك لھم سواء كان

أما في حالة الحرب فتختص المحاكم العسكریة بالنظر في جرائم أمن الدولة مھما كانت عقوبتھا      

المتضمن قانون القضاء  71/28من الأمر رقم  32ومھما كانت صفة مرتكبیھا وفقا لأحكام المادة

  .)3( العسكري

المرتكبة قبل الإعلان عن رفع حالة الظروف الاستثنائیة فإن اختصاص  أما فیما یخص الجرائم     

المحاكم العسكریة یبقى ساري المفعول بالنسبة للجرائم ومرتكبیھا إذا حركت الدعوى العمومیة بشأنھا، 

، وھو ما أكدتھ )4(أما إذا لم تحرك فإن جرائم القانون العام یعود النظر فیھا الى محاكم القانون العام 

من  12المتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ وكذلك المادة  92/44من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة

  .المتضمن تقریر حالة الحصار 91/196الرسوم الرئاسي رقم 

بالإضافة للمحاكم العسكریة للمدنیین، تم إنشاء في حالة الطوارئ محاكم خاصة سمیت بالمجالس      

المتعلق بمكافحة التخریب والإرھاب،  03-92وجب المرسوم التشریعي رقم القضائیة الخاصة وذلك بم

ھذا الأخیر الذي جعل لھذه المجالس الحق في مباشرة القضایا المتعلقة بالأعمال الإرھابیة أو التخریبیة 
                                                           

  .267-266بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، المرجع السابق، ص - 1
  .269بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، مرجع سابق، ص - 2
، 38القضاء العسكري، الجریدة الرسمیة العدد ، المتضمن قانون 1971أفریل  28، المؤرخ في 71/28الأمر رقم - 3

  .1971أفریل  26المؤرخة في 
مرجانة الطاھر، اختصاص المحاكم العسكریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، جامعة - 4

  .93، ص 2009یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، الجزائر، 
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منھ على إحداث ثلاثة جھات قضائیة خاصة لتنظر في  11وإصدار العقوبات المشددة، حیث تنص المادة 

  .لفات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم التشریعيالمخا

فالمخالفات الموصوفة بالأعمال الإرھابیة أو التخریبیة التي تختص المجالس القضائیة الخاصة      

بالفصل فیھا والتي من شأنھا استھداف أمن الدولة وسلامة ترابھا واستقرار مؤسساتھا وسیرھا العادي قد 

  .سابق الذكر 03-92من المرسوم التشریعي رقم  07الى  01من تم تحدیدھا من خلال المواد 

ففي ظل ھذا النظام القضائي الاستثنائي الذي حتمتھ الظروف الاستثنائیة قد تم التعدي على الضمان      

القضائي للإجراءات الجنائیة باعتباره ضمانا دستوریا؛ من خلال الخروج على متطلبات ھذا الضمان 

ة ممثلة في المجالس القضائیة الخاصة والمختصة بالجرائم التخریبیة و الإرھابیة بإنشاء محاكم خاص

والتي تتمیز بسرعة الفصل في القضایا المحالة علیھا، مما یترتب علیھ التعدي على ضمان إجراء 

محاكمة عادلة في آجال معقولة حتى یتمكن المتھم من ممارسة حقھ في الدفاع على أكمل وجھ، بالإضافة 

ى الخروج عن قواعد التنظیم القضائي بإحالة الجرائم التي تمس أمن الدولة ومؤسساتھا الى المحاكم ال

العسكریة، فكل ھذا ھو مساس بالحریة الفردیة التي تكفلھا الضمانات الدستوریة في مواجھة الإجراءات 

الى تشكیل محاكم استثنائیة ، وھو عكس ما اتجھ إلیھ قانون الطوارئ الإنجلیزي؛ الذي لم یلجأ )1(الجنائیة

في ظل حالة الطوارئ باعتبارھا ظرفا استثنائیا، بل خول ھذا القانون لمحاكم القضاء المستعجل التي تعد 

  .)2(من محاكم القضاء الجنائي العادي محاكمة المجرمین طوال فترة حالة الطوارئ

       

       

     

  

  

  

      

     

                                                           
  .94-93ق، ص ، مرجع سابمرجانة الطاھر- 1
  .270بركایل رضیة، مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة، مرجع سابق، ص - 2
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من خلال ما سبق یتضح لنا أنّ للظروف الاستثنائیة القائمة على أساس الضرورة الملحة؛ أثر بالغ      

المدى على الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة؛ حیث یتجلى ھذا الأثر من خلال التضییق من 

ذه الظروف الاستثنائیة تحتم الخروج عن قواعد القانون نطاق ھذه الضمانات، وذلك على أساس أن ھ

العادي الى قوانین استثنائیة تستطیع بموجبھا الدولة أن تتخذ التدابیر اللازمة للتحكم في زمام الأمور 

 .والحفاظ على كیانھا وأمنھا

نة البراءة، نجد بتطرقنا الى أولى الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة والمتمثلة في ضمان قری     

أن قانون الإجراءات الجزائیة قد حدد لھا نطاقا معینا في ظل الظروف العادیة، فضمان قرینة البراءة 

یمثل الحد الأدنى للشرعیة الإجرائیة بصفتھا شرعیة دستوریة لا یمكن التفریط بھا، لأن تعطیلھا ینجم 

كل بدوره أمرا خطیرا تترتب عنھ نتائج لا عنھ تعطیل الحریات العامة التي كفلھا الدستور؛ والذي یش

یمكن تداركھا، ومع ذلك فإن الظروف الاستثنائیة التي حتمتھا الضرورة الملحة فرضت على الجزائر 

 196- 91إعلان حالتي الطوارئ والحصار باعتبارھما ظرفین استثنائیین بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن إعلان حالة الطوارئ،  44-92ئاسي رقم المتضمن إعلان حالة الحصار، والمرسوم الر

فباستقرائنا لمضمون ھذین المرسومین نستشف احتواءھما على عدة انتھاكات لضمان قرینة البراءة، 

أھمھا إباحة تقیید الحریة الشخصیة دون صدور حكم قضائي یُدین ارتكاب الفعل المجرم، وذلك من 

  . صارخا لقرینة البراءة خلال إجراء الاعتقال الذي یعدُّ انتھاكا

والمحاكمة العادلة باعتبارھا ثاني أھم الضمانات الدستوریة للإجراءات الجنائیة ھي الأخرى تتأثر      

بالظروف الاستثنائیة التي تحد من نطاقھا وتُضیق من مجالھا المعتاد في ظل الظروف العادیة، فبالرجوع 

ھ الظروف الاستثنائیة التي مرت بھا الجزائر من خلال الذي حتمت 03-92مثلا للمرسوم التشریعي رقم 

خطر الإرھاب؛ نجده قد ضیّق بدوره من نطاق بعض ضمانات المحاكمة العادلة بحیث أجاز إجراء 

التفتیش داخل المساكن في كل الأوقات لیلا ونھارا متجاوزا بذلك قانون الإجراءات الجزائیة الذي یحدد 

ى أساسھا مباشرة إجراء التفتیش، وبذلك  فقد ضیّق ھذا الظرف الاستثنائي الأطر القانونیة التي یتم عل

  .من الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة التي تضمن مواجھة إجراء التفتیش

إضافة الى الضمانات الدستوریة سابقة الذكر فإن القانون الصادر عن السلطة التشریعیة باعتباره      

لجنائیة یشكل بدوره ثالث الضمانات الدستوریة؛ كونھ یختص دون غیره المصدر الوحید للإجراءات ا

بتحدید وتنظیم قواعد الإجراءات الجنائیة؛ فھو بذلك یكفل حمایة الحریة الفردیة في مواجھة الإجراء 

الجنائي، إلا أنھ بتقریر ظرف من الظروف الاستثنائیة تضطر الدولة الى معالجة الوضع بسرعة مما 

ضرورة التضییق من نطاق ضمان القانون كمصدر للإجراءات الجنائیة، من خلال تدخل یدفعھا الى 
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السلطة التنفیذیة لاستخدام الصلاحیات غیر العادیة المخولة لھا دستوریا؛ مما یؤدي بالضرورة الى 

التوسیع من صلاحیاتھا على حساب السلطة التشریعیة التي ھي مصدر كل إجراء، وعلیھ فبمجرد إعلان 

لة من حالات الظروف الاستثنائیة تطرأ الكثیر من التعدیلات على اختصاصات السلطة التشریعیة في حا

إصدار القوانین الى درجة تقلص ھذه الاختصاصات و تتوسع في مقابل ذلك اختصاصات السلطة 

ك في التنفیذیة، حیث یتجلى ذلك من خلال تولي رئیس الجمھوریة لسلطة التشریع عن طریق الأوامر وذل

، فھو 1996من دستور ) 98(ظل الحالة الاستثنائیة باعتبارھا ظرفا استثنائیا منصوصا علیھ في المادة 

بذلك یتحول الى مشرع حقیقي وأصیل بشكل تبرره الضرورة الملحة التي تقوده لمواجھة الظرف 

  .الاستثنائي واحتواءه بغیة استتباب الأمن والنظام العام

الشخصیة لا تكون بمجرد إصدار القوانین وإنما بضمان فعالیة تطبیقھا؛ وھو ما لا  إنّ حمایة الحریة     

یتحقق إلا من خلال السلطة القضائیة التي تكفل مواجھة الإجراءات الجنائیة التي من شأنھا المساس بھذه 

لقضائي الحریة وسائر الحقوق والحریات في الخصومة الجنائیة، فھذه السلطة القضائیة تشكل الضمان ا

في مواجھة الإجراءات الجنائیة في كافة مراحل الخصومة الجنائیة باعتبارھا المعنیة بالإشراف على كل 

الإجراءات الماسة بالحریة الشخصیة ومباشرة رقابتھا على مشروعیة ھذه الاجراءات، غیر أنھ 

من ھذا الضمان من خلال وبتعرض البلاد لظرف من الظروف الاستثنائیة فإنھ یدفع بالدولة الى التضییق 

الخروج عن بعض متطلباتھ؛ كالخروج عن قواعد التنظیم القضائي الى قواعد استثنائیة من خلال 

استحداث محاكم استثنائیة تبرز أساسا في المحاكم العسكریة للمدنیین في حالة الطوارئ و حالة الحصار، 

ي على متطلبات الضمان القضائي والمتمثلة إضافة الى المجالس القضائیة الخاصة؛ التي من شأنھا التعد

  .أساسا في محاكمة المتھم أمام القضاء الطبیعي

  :بناء على ما سبق من دراسة للموضوع، یمكننا إبداء بعض الاقتراحات بشأنھ، نوجزھا كالتالي    

یتعین على المؤسس الدستوري ضبط المصطلحات، فبینما میّز بین حالتي الحصار والطوارئ من -1

خلال مصطلحین مستقلین، غیر أنھ شملھما بنفس الشروط الشكلیة والموضوعیة للإعلان عنھما، وھو ما 

  .یفترض أنھما نفس الحالة، مما یرجح اعتبار التخلي عن أحدھما أمرا مرجحا

؛ وعدم تركھ كمصطلح فضفاض "الضرورة الملحة " ضرورة توضیح المؤسس الدستوري لمفھوم -2

  .التقدیریة لرئیس الجمھوریةیندرج تحت السلطة 

وجوب قیام المشرع الجزائري بإصدار القوانین العضویة المنظمة للظروف الاستثنائیة بوجھ عام، -3

وتوضیح الآثار المترتبة عن كل حالة لما لھا من بالغ الأثر على نطاق الضمانات الدستوریة للإجراءات 

صوص التي أصدرھا المشرع من نقائص فادحة الجنائیة في ظل ھذه الظروف، وذلك لما تعتریھ الن
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حالت دون توضیح التطبیق الأمثل لإجراءات الجنائیة في ظل الظروف الاستثنائیة، وھو ما أدى بدوره 

  .التضییق من نطاق الضمانات الدستوریة إلى
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